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  الملخص

 والتكنولوجية في الحياة  الاقتصادية  التغيّرات  التطوّر لمواكبة هو  الإفلاس  سمات نظام  من أهمّ   إنّ 

) ٩قم (بقانون ر مرسومٍ  إلى إصدار الإماراتي المشرّع سعى ولمواكبة تلك التغيّرات فقد التجارية،

أهم   وقواعد تنظم هذا النظام، ولعلّ من  أحكامًا  والذي تضمن الإفلاس، بشأن ٢٠١٦لسنة 

قواعد وال، إذ تعمل هذه الأحكام "الهيكلة للمشروعات التجارية المتعثرة"إعادة والقواعد  الأحكام  تلك

 من  الاقتصادية  المشروعات  ولإنقاذ المستدامة، كمحور رئيس في تمكين التنمية الاقتصادية 

يؤدي إلى الحفاظ على تلك المشروعات ويسهم   ممّا  ومن ثم عودتها إلى أعمالها،  الإفلاس والتصفية؛

لقواعد وا  الأحكام  إلى الوقوف على مدى فعالية  الدراسة  تسعى هذه  الوطني.  استقرار الاقتصاد  في

 بقانون سالف البيان، كما تسعى الدراسة إلى  الهيكلة في المرسوم  الخاصة بخطة إعادة

إنقاذ المشروعات التجارية من   التي وُضعت بموجب المرسوم غاية  تحقق الأهداف  مدى  معرفة

مهمّة من تلك التوصيات:   توصيات  وقد توصلت الدراسة إلى عدة نتائج ترتب عليها  الإفلاس.

خطة إعادة   بشأن  إضافة حالات جواز الطعن على قرارات المحكمة الصادرة  ضرورة

أو   وقرار تمام تنفيذها، وقرار بطلانها  برفض التصديق على الخطة،  علقالمت  كالقرار  الهيكلة،

  فسخها.

   .مشروعات متعثرة، مدين، دائن إعادة الهيكلة، خطةإفلاس،  المفتاحية:الكلمات 
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Abstract 

Among the most important features of the bankruptcy system 

is development-to keep up with economic and technological changes in 

commercial life” and keep pace with these changes, the UAE legislator 

sought to issue Decree Law No. (9) of 2016 on bankruptcy, which included 

provisions and rules regulating this system. "Restructuring of Faltering 

Commercial enterprises" is perhaps one of the most important of these 

provisions and rules, for they act as a major axis in enabling sustainable 

economic development, and also to save economic projects from 

bankruptcy and liquidation, and help them regain their track 

of activity, which leads to the preservation of these enterprises and 

contributes to the stability of the national economy. This study aims at 

determining the effectiveness of the provisions and rules 

of the restructuring plan in the aforementioned Decree-Law and also seeks 

to know the extent to which the objectives set by the Decree have been 

achieved in order to save commercial enterprises from bankruptcy. The 

study reached several conclusions that resulted in important 

recommendations, including the need to add cases of permissibility of 

appeal against court decisions rendered in respect of the restructuring plan, 

such as the plan-ratification rejection decision, the plan implementation 

completion decision, and the plan invalidation or rescission decision 

Keywords: Bankruptcy, Restructuring plan, Troubled Projects, Debtor, 

Creditor. 
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  مقدمة

ً  التجارية عاملاً ل عملية تطوير التشريعات تمثّ  ستقرار القطاع ا لأداء وامعززً  أساسيا

قتصادي تي تعتمد على مركزها التجاري والافي دولة الإمارات ال وخاصةً  ونموّه، الاقتصادي

إلى نظام قانوني  ممّا يستدعي حاجة ملحّة ستثمار،ا للاأبرز الدول جذبً تميز من كونها إحدى الم

تطوير التشريعات في سبيل دعم دولة الإمارات إلى  ولذلك سعت ،صف بالأمان والاستقراريتّ 

ً ا يكون التشريع ملائمً لمناخ الاقتصادي وتهيئته، بحيث ا البيئة  ا لحاجاتمتفهمً وا متوازنً و واقعيا

ولة التي تؤثرّ على الدوالمالية  الاقتصادية مواجهة الأزماتيكون قادرًا على اتها، والتجارية وتحدي

  .الاقتصادية في جميع جوانبها

) ٩رقم ( تحاديالاقانون ب المرسوم الإماراتيالمشرّع  أصدرفقد  الاقتصادية وفقاً لتلك التحديّاتو

 مواجهة الأزماتلو ،الاقتصادير لمواكبة التطوّ  ، وذلكوتعديلاتهالإفلاس  بشأن ٢٠١٦لسنة 

البيان  المرسوم بقانون سالفقد احتوى لمساهمة في تحقيق الاستقرار الاقتصادي، والماليةّ، وكذلك ل

لعلّ من أبرزها وهم في إنقاذ المشروعات التجارية من الإفلاس، حزمة من الإجراءات التي تس

  "خطة إعادة هيكلة المشروعات".

  أهمية موضوع الدراسة: 

من كونه بحثاً يعرض لواحدة "خطة إعادة هيكلة المشروعات"  في موضوع البحثأهمية تكمن 

أتي ومن جانب آخر، ت، من الإفلاس التجارية المشروعات مستحدثة لوقايةالتشريعية من الوسائل ال

أهمية البحث من كونه يقف على مسألة ليست معروضة بصورة كبيرة في الدراسات العربية 

الشاملة بمختلف نواحي النظام القانوني  قوانين الإفلاس، إذ يسعى البحث إلى الإحاطةالمتعلقة ب

بهدف معرفة مدى  والإجرائية ،دراسته من الناحية الموضوعية ، من خلاللخطة إعادة الهيكلة

  .بهاالقانونية الخاصة الأحكام  كفاءة وكفاية

  إشكالية الدراسة:

 وهو ،في التشريع الإماراتي"خطة إعادة هيكلة المشروعات" بـ تتعلق إشكالية  يقف البحث على

  وهذا يفرض تساؤلات من مثل:البيئة القانونية في الدولة، نظام حديث في 

 ؟٢٠١٦) لسنة ٩رقم (في المرسوم  بها القانونية الخاصةالأحكام  مدى كفاءة وكفاية .١

منها؟  المشرّع تحقيق هدففي بقانون سالف البيان  مرسومالقانونية للالأحكام  مدى قيام .٢

 الإفلاس. وهو إنقاذ المشروعات التجارية من
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 في إعداد وتنفيذ خطة إعادة الهيكلة؟"أمين إعادة الهيكلة" ما هو دور .٣

 ما هي الإجراءات القانونية لاعتماد خطة إعادة الهيكلة؟ .٤

 ما هي الآثار القانونية المترتبة على تنفيذ خطة إعادة الهيكلة؟ .٥

  بطلان وفسخ خطة إعادة الهيكلة؟ما هي حالات  .٦

  الدراسة: اختيارسبب 

  من أهم الأسباب التي دفعتني إلى اختيار البحث في هذا الموضوع هي: إنّ      

 "خطة إعادة هيكلة المشروعات التجارية المتعثرة" ت التي تناولت موضوعقلة الدراسا .١

 وع الدراسة في التشريع الإماراتي.حداثة موضو

منها  ، وذلك سعيًاالإمارات العربية المتحدة بالقطاع الاقتصادي ودعهما لهاهتمام دولة  .٢

 .م في تطوير كافة القطاعات الأخرىا يسهممّ وتنميته، إلى تطوير الاقتصاد الوطني 

  أهداف الدراسة:

 :الآتيةق جملة الأهداف إلى أن تحقييسعى البحث 

 إعادة الهيكلة.في إعداد وتنفيذ خطة "أمين إعادة الهيكلة" بيان دور .١

 الهيكلة. إعادة واعتماد خطةة في إعداد إظهار دور الدائنين ولجانهم المؤثر .٢

 .   بيان الآثار القانونية المترتبة على تنفيذ خطة إعادة الهيكلة .٣

 بيان حالات بطلان وفسخ خطة إعادة الهيكلة. .٤

شريع الت بيان مدى فاعلية وجدوى النصوص القانونية ذات الصلة بموضوع الدراسة في .٥

 الإماراتي.

  حدود الدراسة: 

ا يتعلق بآلية وضع الخطة اقتصرت الدراسة على الإطار القانوني لخطة إعادة الهيكلة فيم    

  القانونية المترتبة عليها دون التعرض إلى شروط تطبيقها ونظام الإجرائي لإعادة الهيكلة. والآثار

  منهج الدراسة:

لخطة  القانوني الإطارعلى المنهج الوصفي والتحليلي لفهم وتفسير موضوع  سةاالدرقامت 

إعادة هيكلة المشروعات المتعثرة في القانون الإماراتي، من خلال شرح وتحليل النصوص القانونية 

القانونية الخاصة الأحكام  بيان مدى كفاءة وكفاية ذات الصلة بموضوع الدراسة، وذلك بهدف

 ي القانون الإماراتي.بموضوع الدراسة ف

  خطة الدراسة:
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  :  على النحو التاليمبحثين، وذلك تنقسم الدراسة إلى  سوف، تقدمبناءً على ما 

 .ةالمتعثر ةالتجاري اتهيكلة المشروعخطة إعادة وضع آلية المبحث الأول: 

  .ةعثرالمت ةالتجاري اتهيكلة المشروعإعادة المترتبة على خطة  القانونية الآثارالمبحث الثاني: 

  

  ةالمتعثر ةالتجاري اتهيكلة المشروعخطة إعادة  وضعآلية : المبحث الأول

 منالإفلاس  عبارة عن نظام يجنب المشروعات التجارية المتعثرة من هي الهيكلة إعادة نّ إ

قبل  المعين من أمين إعادة الهيكلةخلال خطة إعادة الهيكلة التي يضعها المدين بالتعاون مع 

 من قبلها يتم اعتمادها وبعد، س التي تقوم عليها إعادة الهيكلةساالمحكمة، فتعد هذه الخطة الأ

  ١.نينالدائ

 ،لقرار فيهااتخاذ لخطة على المحكمة المختصة وذلك لاعرض مشروع ابالأمين وبعدها يقوم       

، سيتم تقسيم هذا وللتعرف على آلية وضع الخطة، ، ٢أكان بقبول مشروع الخطة أو رفضهسواء 

  المبحث إلى ثلاث مطالب، وذلك على النحو الآتي:

 المطلب الأول: إعداد خطة إعادة الهيكلة. 

 المطلب الثاني: اعتماد الدائنين لخطة إعادة الهيكلة. 

  المطلب الثالث: تصديق المحكمة لخطة إعادة الهيكلة 

  إعادة الهيكلةإعداد خطة : الأول المطلب

بشأن الإفلاس على أن" إذا  ٢٠١٦) لسنة ٩) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (٩٩نصّت المادة (      

أصدرت المحكمة قرارًا بمباشرة إجراءات إعادة الهيكلة، يقوم الأمين المعين بممارسة مهامه لذا أن 

) ثلاثة أشهر من تاريخ القرار، ٣(يباشر بإعداد وتطوير الخطة بمساعدة المدين خلال مدة لا تجاوز 

ويجوز للمحكمة مد هذه الفترة بناء على طلب الأمين لمرة واحدة أو وعدة مرات على ألا تجاوز في 

  ) ثلاثة أشهر إضافية".٣مجموعها (

                                                             
حمد سالم المسافري، آليات حماية المشروعات الاقتصاديةّ المتعثرّة من الإفلاس دراسة مقارنة، جمعية الإمارات  :١ 

  . ٢٩٥-٢٩٤، ص٢٠١٩للمحامين والقانونيين، الإمارات، 
القانونيّ الإماراتي دراسة مقارنة مع القانونين  : رفعت فضل محمد، الصلح الواقي من الإفلاس في النّظام٢ 

  .٤٩،  ص٢٠١٧المصري والفرنسي، أكاديمية شرطة دبي، 
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الأمين المحكمة ، تكلف هيكلةالءات إعادة بعد صدور قرار من المحكمة بمباشرة إجرالذا 

) أشهر من تاريخ القرار، ويجوز ٣بمساعدة المدين خلال مدة لا تتجاوز (بإعداد خطة إعادة الهيكلة 

تجاوز في مجموعها تتمديد هذه المدة بناءً على طلب الأمين لمرة واحدة أو عدة مرات، على ألا 

  وعليه سوف نتناول الموضوع على النحو الآتي:   ،ثلاثة أشهر إضافية

 تحديد مضمون مشروع خطة إعادة الهيكلة. ول:الفرع الأ -

  الفرع الثاني: مراجعة المحكمة لمشروع خطة إعادة الهيكلة وتشكيل لجان الدائنين. -

  مضمون مشروع خطة إعادة الهيكلة الفرع الأول: تحديد

مضمون الخطة هو الأساس الذي سيتحدد عليه مصير المدين ومستقبله، فالدراسة السليمة  نّ إ

عمال التي شملها والأ ،والتحديد الدقيق للأسباب التي أدت إلى حدوث الاضطراب ،لحالة المدين

هذا هو الذي سيساهم لا محالة في قبول رق المقترحة لتقويم هذه الأعمال، لطهذا الاضطراب، وا

  ٣.عادة الهيكلة من قبل الأطراف المعنيةخطة إ

وذلك حتى  ،معينة في مشروع خطة إعادة الهيكلة شروطالإماراتي توافر المشرّع  وقد أوجب     

، وكذلك ناسب في قبول تلك الخطة أو رفضهاتستطيع المحكمة من خلالها اتخاذ القرار الم

عمل على الأكثر بتقدم  ا) يومً ٢١كل (إخطار المحكمة بصورة منتظمة "أمين إعادة الهيكلة" على

أعمال الأمين وذلك بهدف مراقبة ومتابعة المحكمة سير  ،سير إعداد مشروع خطة إعادة الهيكلة

، وهذه ٤التي يجب أن تتوافر في سير الأعمال شروطال من وهناك مجموعةواتخاذ اللازم نحوه، 

  ٥:هيالشروط 

 أعمال المدين إلى تحقيق الأرباح ةشرط تحديد مدى احتمالية عود -١

 غير قابل للنهوض،مشروع المدين المتعثر هذا الشرط منطقي وذلك خوفا من أن يكون  نّ إ 

 ،د والوقت وضياع حقوق الدائنينلذلك مما يكون معه هدر للجه قابلوهو في الأساس غير 

المؤكدة، وذلك وليس العودة قرر فقط الاحتمالية في عودة أعمال المدين المشرّع  وهنا

 هيكلةالات إعادة عطاء فرصة أكبر للمشروعات التجارية المتعثرة في اتخاذ إجراءبغرض إ

، كون النجاح عائد إلى استقرار اخطة أمر احتمالي وليس مؤكدً النجاح  نّ في حقها، وكذلك إ

 حركة النشاط التجاري.

 دين التي يتعين وقفها أو إنهاؤهاشرط بيان نشاطات الم -٢

                                                             
رضا محمد عبدالجواد، الجوانب القانونيةّ في إعادة هيكلة الأعمال التجّاريّة دراسة مقارنة بين القانونين المصري  :٣ 

  .٨٩، ص ٢٠٢١والفرنسي، دار النهضة العربية، مصر، 
  ٢٩٧- ٢٩٥صحمد سالم المسافري، مرجع سابق،  :٤ 
  .بشأن الإفلاس ٢٠١٦لسنة  )٩) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (١٠١)،(١٠٠: المادتين (٥ 
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ق التركيز على نشاط أخر يحق في إعادة الهيكلة وقف نشاط معين للمدين بهدفعادةَ  يتم إذ 

أو إنهاء نشاط لعدم جدواه الإنتاجية وتكلفته العالية دون تحقيق عائد حقيقي  نموا سريعا،

 .ذلكالمشرّع  للمدين، وعليه اشترط

 وشروط تسوية أية التزاماتأحكام  شرط بيان -٣

معرفة قيمة الديون وعدد ة وحصر التزامات المدين، وذلك بهدف أن يتم مراجعمن لابد إذ 

ومن ثم إعادة جدولتها بشكل يحافظ على استمرار نشاط المدين، سواء أكان بتأجيل  ،الدائنين

 أو تخفيض بعض الالتزامات، مما يحقق مصلحة المدين والدائنين.

 وجدتوبًا تقديمها من المدين إن يكون مطلضمانات لحسن التنفيذ، و  -٤

المدين يملك ضمانات غير مستغلة تكون لصالحه، فيستطيع من خلال خطة إعادة  نّ إ

ي مما تساعده ف ،الهيكلة أن يستغلها وذلك أن يقوم بتقديمها كضمانات جديدة للدائنين

 النهوض من تعثره ومن ثم نجاح الخطة. 

 إن وجدأو جزء من أعمال المدين  عرض لشراء كامل -٥

جدوى الفقا لمدى وبيع جزئي أو كلي لمشروع المدين،  إعادة الهيكلةي العادة تتضمن وف 

 ن من ذلك.أن يتحصل عليها المدين والدائنوالتي يمكن 

 بيان مهل السماح وحسومات الدفع -٦

هذا الشرط يحقق مصلحة جميع أطراف إعادة الهيكلة، ويتعلق هذا الشرط بإعادة إنّ 

 ،ل عن حقهملتنازن، وتعتمد على تقبل الدائنين لديوالتفاوض على الآجال المحددة لتسديد ال

تأجيل موعد استحقاقه، فهي تمكن مشروع المدين من تنظيم نفسه، ويحقق للدائن  أو

  من إشهار إفلاس المدين والدخول في قسمة الغرماء. الحصول على حقه بدلاً 

 ين إلى حصص في رأس مال أي مشروعبيان إمكانية تحويل الد -٧

لدين لرأس المال ويضم ا ،الوسيلة أن يدخل الدائن كمساهم في المشروعوتعني هذه 

، وفي هذه الحالة سوف يبذل الدائن الوقت أو المال في عودة هذا المؤسس للمشروع

 منه ولا يرغب في خسارته. اكونه أصبح جزءً  المشروع

ياً ذلك ضرور بيان إمكانية توحيد أو إنشاء أو فك أو بيع أو استبدال أية ضمانات إذا كان -٨

 لتنفيذ مشروع الخطة

 ،نجاحهافي فلابد أن تتضمن خطة إعادة الهيكلة دراسة كافة الاحتمالات التي تساعد 

مكونات المشروع للوقوف جودة، وإعادة دراسة وتقييم كافة واستخدام كافة الوسائل المو

والتي يمكنها من خلاله  ،على مكامن القوة والضعف فيه، وتقديم تصور شامل للمحكمة

 . المناسبقرار الاتخاذ 
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 راح مدة أو مدد لسداد كامل الدينشرط اقت -٩

ط ااشترعلى وقت المحكمة، ف ارط حماية حقوق الدائنين وحفاظً من هذا الشالمشرّع  وهدف 

 يمكن، وكذلك الصحيح اتخاذ قرارهامن المحكمة يمكّن  مني لسداد الديونوجود تصور ز

  .معرفة وقت سداد ديونهم دائنين منال
  

 ، وذلكب المدين الإفلاسيوتجن ،دة الهيكلةالإماراتي حرص على نجاح خطة إعاالمشرّع  نّ إ

على الأمين عند إعداد الخطة أن ينظر  هأنّ ونرى علاه وتنوعها، المبينة أالأحكام  مرونةمن خلال 

ما نّ ، وإإلى مصلحة جميع الأطراف، كون إعادة الهيكلة ليست مخصصة لمصلحة المدين فقط

الح، التوازن بين تلك المص من الخطة على نحو يحقق نوعا، وعليه أن يعد همغيرمصلحة الدائنين ول

فاء الوقت نفسه تضمن للدائنين استيبحيث تضمن إنقاذ المدين من التعثر وعودته لنشاطه، وفي 

  واستمرار تنفيذ العقود المبرمة مع المدين. ،ديونهم

) سنوات ٥مدة (لتسديد الديون، فحدده ب ازمنيً  جدولاً  أن تتضمن الخطةالمشرّع  اشترطوقد 

) سنوات أخرى، ٣، مع جواز تمديدها لمدة لا تجاوز (على الخطة من تاريخ مصادقة المحكمة

من هذه المدة ع المشرّ  أغلبية الدائنين الذين يملكون ثلثي الديون التي لم يتم تسديدها، وهدفبموافقة 

تحقيق التوازن بين مصالح المدين الذي يرغب في النهوض والعودة إلى أعماله والدائنين الذين 

ة ) سنوات المقررة لتنفيذ إعادة الهيكلة مد٥يرغبون في الحصول على حقوقهم، ونرى أن مدة (

، ونهيب المشرّع لعمل التجاري الذي يتسم بالسرعةها تتعارض مع طبيعة اما، وأنّ  اطويلة نوعً 

) سنوات مع جواز تمديدها بسنتين بموافقة أغلبية الدائنين ٣الإماراتي من جعل مدة إعادة الهيكلة (

  الذين يملكون ثلثي الديون التي لم يتم تسديدها.

  لمشروع خطة إعادة الهيكلة وتشكيل لجان الدائنين: مراجعة المحكمة الفرع الثاني

بإيداع نسخة منه لدى المحكمة، ومن ثم  الأمين ، يقومانتهاء مشروع خطة إعادة الهيكلة وبعد

) أيام عمل من تاريخ إيداعه لديها، وذلك للتأكد ١٠تتولى المحكمة مراجعة مشروع الخطة خلال (

محكمة أن تطلب من الأمين إدخال تعديلات عليها ها تراعي مصلحة جميع الأطراف، وللمن أنّ 

  .٦) أيام عمل قابلة للتجديد لمدة مماثلة٥( لا تتجاوزوإعادتها إليها خلال مدة 

شكل من الدائنين بموجب قرار من المحكمة المختصة، واستحدث المشرّع الإماراتي لجنة تُ 

بشأن الإفلاس  ٢٠١٦لسنة ) ٩مرسوم بقانون اتحادي رقم (من ) ١٠٤استناداً للمادة ( وعليه

                                                             
أحمد مصطفى الدبوسي، آليات وقاية المشروعات التجّاريةّ المتعثرّة من الإفلاس وفقًا للقانونين المصري  :٦ 

، ٢٠٢٠ديسمبر  ٧٤والإماراتي (دراسة تحليلية مقارنة)، مجلة البحوث القانونيةّ والاقتصادية، مصر، العدد 
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للمحكمة إصدار قرار بعد  أجاز المشرع ٢٠١٩) لسنة ٢٣مرسوم بقانون اتحادي رقم (والمعدل ب

ثال مالتشاور من الأمين بتشكيل لجنة أو أكثر من الدائنين الذين يمثلون فئات مختلفة من الدائنين، 

 لخ ..، ويحق للجنة حق التصويت...إ"لجنة لدائنين أصحاب الامتياز"، و"لجنة الديون العادية"ذلك: 

في الاجتماعات الخاصة بمشروع خطة إعادة الهيكلة واقتراح، وإدخال أي تعديلات عليها، ويحق 

ن إمن بين الدائنين، وأن تحدد المسائل التي تفوضه بها، فلها لكل لجنة من تلك اللجان اختيار ممثل 

لأشخاص، فيصبح تبليغ جميع المراسلات المتعلقة بالاجتماع والمحاضر لاء اؤتم تحديد ه

والإجراءات واجبا إليهم، وعلى ممثل تلك اللجنة مسئولية إخطار الدائنين المرتبطين بها، وللمحكمة 

وذلك  ،بناء على اقتراح الأمين أن تقيد حدود سلطات الممثل الذي يتم اختياره أو إعفاؤه من مهمته

أو الدائنين الذين  ،السلطات الممنوحة له واسعة وتضر بمصالح مجموع الدائنين متى وجدت أنّ 

  ٧.تمثلهم اللجنة، وللمحكمة إعادة تشكيل تلك اللجان

  

ر قرار بتشكل لجنة من إصداعندما منح المحكمة حق المشرّع  أهمية ما قام بهالباحث  ويثمّن

عدة  تشكيلأنّ في حالات معينة للوصول إلى إعادة الهيكلة، و ضرورياذلك قد يكون الدائنين، ف

ن وكذلك ديو ،تكون هناك مشروعات كبيرةقد  لأنهّ ،أمر ضروريهو لجان بحسب فئات الدائنين 

لدائنين امن اللجان مصالح وعليه سوف تراعي كل لجنة  ،كبيرة ومختلفة باختلاف الدائنين فيها

 ن تمنح الدائنين فعالية أكبر للمشاركة في مصير ديونهم، ولكنالذين ينتمون إليها، وهذه اللجا

يل من حيث كيفية تشك ،الخاصة بهذه اللجانالأحكام  الإماراتي لم يحدد بشكل تفصيليالمشرّع 

اللجنة أو انقضاءها أو شروط العضوية، وكذلك دور الدائنين في تشكيل تلك اللجان، أو آلية العمل 

ت التي تتخذ في إطار هذه اللجان، أو تحديد مدة هذه التصويت على القرارفي هذه اللجان، وكيفية ا

  اللجان.

  لةعتماد الدائنين لخطة إعادة الهيك: االثاني المطلب

الإماراتي ذلك المشرّع  ولأهمية خطة إعادة الهيكلة وما يترتب عليها من آثار مهمة، راعى

راح أو اقت ،أو رفضها ،على عرض الخطة على الدائنين للوقوف على رأيهم في شأن قبولها ونصّ 

التوافق على الخطة من قبل أطراف إعادة الهيكلة يساهم بشكل كبير في  تعديلها، على اعتبار أنّ 

  وعليه سوف نتناول الموضوع على النحو التالي:، ٨نجاحها

                                                             
  .٣٠٢- ٣٠١:حمد سالم المسافري، مرجع سابق، ص ٧ 
  .١٠٠محمد عبدالجواد، مرجع سابق، ص رضا  :٨ 
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 مناقشة مشروع خطة إعادة الهيكلة. الفرع الأول: -

  الفرع الثاني: التصويت على مشروع خطة إعادة الهيكلة. -

  مشروع خطة إعادة الهيكلة الفرع الأول: مناقشة

خلال مقبول، تطلب من الأمين مشروع خطة إعادة الهيكلة  عندما ترى المحكمة المختصة أنّ 

أن يقوم خلال  -حسب الأحوال–ا إليها إعادة تقديمه) أيام عمل من تاريخ تقديم مشروع الخطة أو ٥(

ة مشروع جتماع لمناقش) خمسة أيام عمل من تاريخ تكليفه بذلك، بتوجيه الدعوة إلى الدائنين إلى ا٥(

، وعلى أن يقوم في الوقت ذاته بتزويد الدائنين اهيكلة أعمال المدين، والتصويت عليهخطة إعادة 

ويجب أن تتم الدعوة عن طريق النشر في صحيفتين الخطة، شروع الذين قبلت ديونهم بصورة عن م

يزية، والأخرى باللغة الإنجل ،تصدر إحداهما باللغة العربية ،محليتين يوميتين واسعتي الانتشار

تكليف الأمين  - بالإضافة إلى ذلك -حدد في الدعوة مكان وزمان الاجتماع، وللمحكمة على أن يُ 

المشرّع الإماراتي فيما يتعلق  وحسنا فعل ،٩كافة وسائل الاتصال الممكنةبإرسال الدعوة للاجتماع ب

 ،رسالها بكافة الطرق الممكنة والمتاحة في وقتنا الحاضرالدائنين إلى الاجتماع عن طريق إ بدعوة

ذلك لتطور و ،والتي وردت بقانون الإجراءات المدنية ،أو التطبيقات الذكية ،لكترونيمثل البريد الإ

وقلت  ،هاالصحف فقدت قيمتها المعروفة عن ، كونلهذا التطورالمشرّع  الاجتماعية ومواكبة الحياة

لأي  ويمكن ،متاحة للجميع ، في حين أصبحت وسائل الاتصال الحديثةمتابعتها من قبل العامة

شخص الوصول إليها ومعرفتها وعليه ومن السهل معرفة الدائنين تلك الدعوة خلال هذه الوسائل 

  الحديثة. 

) أيام ٣ويجب أن يعقد اجتماع المحكمة مع الأمين والمراقب والمدين ولجان الدائنين من (

استخدام أجاز  عندماالمشرّع  فعل ا، وحسنً ١٠) يوم عمل من تاريخ نشر الدعوة١٥عمل إلى (

 والتي نجحت في استخدامها في ،مثل برامج الاتصال عن بعد الوسائل الحديثة لتنظيم الاجتماع

أو الأمين أو  ،لأي ظرف قد يمر على المدين أو الدائنين وذلك تحسبا ١٩-ائحة فيروس كوفيد ج

حتى المحكمة، ويجوز للمحكمة إجراء أكثر من اجتماع بذات الأحكام، آخذة في الاعتبار عدد 

وأية ظروف أخرى ذات أهمية لعقد الاجتماع، وفي حالة إذا كان المدين  ،الدائنين المعلومين لديها

                                                             
: حسين توفيق فيض الله، الشامل في الإفلاس(تحديث الإفلاس في التشّريعات العربية)، منشورات زين الحقوقية، ٩ 

  .٤٠٥، ص ٢٠٢٢، ١العراق، ك
المعدل بمرسوم بقانون اتحادي  بشأن الإفلاس ٢٠١٦) لسنة ٩) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (١٠٣/٤:المادة(١٠ 

  .٢٠١٩) لسنة ٢٣رقم (
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ك يخضع لرقابة جهة رقابية مختصة، وجب على المحكمة دعوة تلك الجهة لحضور تل

  ١١الاجتماعات.

الإماراتي لم يمنع حضور أو مشاركة بعض الأشخاص في الاجتماعات الخاصة مشرّع وال

رجة الرابعة، وهذا الأمر دالحتى  ، مثل زوج المدين أو أقاربه أو أصهارهالخطةبمناقشة مشروع 

الأجدى ، وكان الخطةلمدين في مناقشة لصالح ا ، وعدم المحاباةنزاهة والحيادمهم جد لضمان ال

ت الخطة أو التصويت لاء الأشخاص من الحضور أو المشاركة في مداولاأن يمنع هؤالمشرّع ب

  عليها وذلك لأسباب المذكورة.

 معا ، ويقوم الأمين والمدينهاخطة بتقديم شرح لبنودالفيتم البدء في اجتماع مناقشة مشروع 

ة الاجتماع اقتراح أي طرف حاضرٍ أو  بعرض تلك البنود على المحكمة والدائنين، ويحق لأي دائن

والتعديلات المقترحة عليها،  ها، ويفسح المجال لمناقشة جميع بنودالخطةتعديلات على مشروع 

 يلاتقد تتأثر بتلك التعدأو أية لجنة أخرى  ،اقتراح تلك التعديلاتبحضورها ويحق لأي لجنة تم 

رين ن سواء أكانوا حاضيلات يتأثر بها دائنونت تلك التعدرأيها في ذلك، وفي حالة إذا كا أن تبدي

الدائنين  إلى اجتماع أو ضمنهم هؤلاء  ومنأم لا يجوز للمحكمة أن تدعو جميع الأطراف المعنية 

أكثر للبحث في تلك التعديلات، وللمحكمة في هذه الاجتماعات أن تقرر إجازة التعديلات المقترحة 

على التصويت من قبل الدائنين لاعتماده، والغرض  لعرضه أو رفضها، تمهيداالخطة على مشروع 

  ١٢الخطة تراعي مصالح جميع الأطراف. تحقق من أنّ الهو الخطة من مراجعة المحكمة لمشروع 

  : التصويت على مشروع خطة إعادة الهيكلةالفرع الثاني

مشروع اجتماعات مناقشة مشروع خطة إعادة الهيكلة، وجب على المحكمة عرض عند انتهاء       

لمشرّع ا وذلك للمصادقة عليه من قبلها، وحدد ،الخطة بصورته النهائية للتصويت من قبل الدائنين

لديون ن أصحاب اوالدائنون ، وهم الدائنون العاديوالإماراتي الدائنين الذين لهم الحق في التصويت

ت فليس بشكل مؤق الممتازة المقبولة ديونهم بشكل نهائي، وبخصوص الدائنين الذين قبلت ديونهم

  ١٣.كمة ذلك بناءً على اقتراح الأمينلهم حق التصويت، إلا إذا أذنت لهم المح

ه الخطة بقيمة دينالتصويت على  أصحاب الديون المضمونة برهن، فلهم أما بخصوص الدائنين

أذنت المحكمة لهم، بشرط أن لا يؤثر ذلك على حق الضمان، وذلك في حال المضمون في حال 

                                                             
.١٨٩، ص ٢٠٢٠عمان، -عمر فارس، شرح قانون الإفلاس الإماراتي، الافاق المشرقة، الامارات :١١ 
  .١٩٠مرجع السابق، ص: ال١٢ 
، ٢٠٢٢، ندريةخالد حسن احمد، الاعتبارات القانونيّة والفنية لإعادة هيكلة الشركات، دار الفكر الجامعي، الاسك :١٣ 

  .١١٧ص 
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كانت الخطة تؤثر على حقوقه المضمونة، فليس للدائنين أصحاب الديون المضمونة برهن الحق 

إلا إذا تنازلوا عن هذه الضمانات صراحةً،  ،خطة في غير تلك الأحوالالفي التصويت على مشروع 

الجلسة، ولحماية حقوق الدائنين أصحاب الديون المضمونة برهن فلا ويثبت التنازل في محضر 

، وفي حالة عدم التصديق لأي سبب كان يعود الخطةإلا بعد تصديق المحكمة على  ايعد التنازل نافذً 

الإماراتي استثنى الدائنين أصحاب المشرّع  ، وأنّ ١٤اضمان الذي تنازل عنه الدائن ليكون نافذً ال

ي الدائنين وبهدف كونه في مصلحة باق وهذا أمر منطقي برهن من التصويتالديون المضمونة 

  المساواة بينهم.

يتم اعتماد خطة إعادة الهيكلة من قبل الدائنين إذا صوتوا لصالحها بأغلبية الدائنين المقبولة و

ديونهم بشكل نهائي أو مؤقت المأذون لهم بالتصويت، بشرط أن تكون هذه الأغلبية حائزة على 

لم يحدد ديون معينة عادية أو مضمونة، المشرّع  لثي مجموع الديون المقبولة كحد أدنى، وهناث

 ةاذلك لحماية حقوق الدائنين والمساوالمشرّع  فعل افقرر بثلثي مجموع الديون المقبولة، وحسنً 

  ١٥بينهم.

لاجتماع اوفي حالة عدم تحقق إحدى الأغلبيتين نتيجة التصويت على خطة إعادة الهيكلة يؤجل 

) سبعة أيام عمل من تاريخ الاجتماع الأول، وإذا لم تتحقق إحدى الأغلبيتين ٧لمدة لا تزيد على (

 ومن ثم يتم اتخاذ إجراءات ،لخطة إعادة الهيكلة افي الاجتماع المؤجل الثاني، فيعد ذلك رفضً 

لأول وا الاجتماع اتسهيل على الدائنين الذين حضرالبهدف المشرّع  كنتيجة لذلك، وأجازالإفلاس 

، عدم الحضور الاجتماع الثاني، وفي الخطةأو كانوا ممثلين فيه، وصوتوا بالموافقة على مشروع 

هذه الحالة تعد موافقتهم على مشروع الخطة قائمة ونافذة، ومكملة للنصاب في الاجتماع الثاني، 

م إدخال أي تعديل في مشروع إلا إذا حضروا هذا الاجتماع وعدلوا عن موافقتهم السابقة، أو أن يت

  ١٦خطة.ال

ه التصويت سواء أكان بعدها أن يتم تحرير محضر في الاجتماع الذي تم فيالمشرّع  وألزم

لموافقة أو الرفض، ويتضمن المحضر جميع ما تم تداوله في الاجتماع، ويجب على الأمين با

لمحضر، ا لهم بذلك التوقيع علىوالمدين والدائنين الحاضرين الذين يحق لهم التصويت أو المأذون 

                                                             
علاء الدين عبدالله الخصاونة، حماية حقوق الدائنين والمدين في عمليةّ إعادة التنظيم المالي وهيكلة الشركات  :١٤ 

والتشريع الفرنسي والأمريكي ، مجلة الشريعة  ٢٠١٦المتعثرّة (دراسة في قانون الإفلاس الإماراتي لسنة 
، ص ٢٠١٨حدة، الإمارات، العدد السادس والسبعون،جامعة دولة الإمارات العربيةّ المت–والقانون كلية القانون 

١٨٦.
  .٤٩:رفعت فضل محمد، مرجع سابق، ص١٥ 
لدولة الإمارات  ٢٠١٦لسنة  ٩أحمد محمود خليل، الإفلاس والصلح الواقي منه في القانون الاتحاديّ رقم  :١٦ 

  .٤٦، ص ٢٠١٩العربيةّ المتحدة، دار الكتب والدراسات العربية، الإسكندرية، 
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لمشرّع ا يتم ذكر اسمه في المحضر وسبب رفضه التوقيع، وألزمف ،التوقيعأما في حالة رفض أحدهم 

مل ذلك ويش ،الدائنين الذين شاركوا بالتصويت أن يزودوا الأمين بالعناوين المختارة لتبليغهم

الوسائل منتجًا  ويعتبر التبليغ الذي يتم بتلك ،العناوين التي يتم التبليغ فيها بالوسائل الإلكترونية

مشروع  ثر الموافقة علىأالمشرّع  لآثاره القانونية فيما يتعلق بكافة الإجراءات اللاحقة، ولم يحصر

ها على ثرما يسري أنّ ، وإعلى الموافقين فقط اخطة في حال الموافقة من الأغلبية المبينة سلفً ال

الإماراتي وذلك بهدف عدم تعطيل إجراءات المشرّع  وحسنا فعلرفض، لالدائنين الذين صوتوا با

في حالة توافر شروطها، وكذلك الإفلاس  وعدم حرمان المدين من آلية إنقاذه من ،إعادة الهيكلة

نرى من ، ١٧الذين رفضوهاافقوا على مشروع الخطة والدائنين المساواة بين الدائنين الذين و

ولو لم تحصل الخطة على موافقة اعتماد خطة إعادة الهيكلة الإماراتي بفكرة المشرّع  الضرورة أخذ

اية حمق يحق وعودته إلى إعماله مماالإفلاس  غلبية وذلك بشروط معينة بهدف إنقاذ المدين منالأ

  للاقتصاد الوطني.
  

  إعادة الهيكلة خطةعلى صديق المحكمة ت: الثالث المطلب

) أيام عمل من تاريخ الاجتماع الذي تم فيه التصويت ٣على الأمين خلال ( المشرّع أوجب

ارها ، وتقوم الأخيرة بإصدار قرمشروع الخطة على المحكمة يعرضأن على الخطة بالموافقة 

م لأي دائن تالمشرّع  جازد التحقق من توفر جميع شروطها، وأبعسواء بالمصادقة أو بالرفض، 

) أيام ٣الخطة أن يعترض لدى المحكمة على مشروع الخطة خلال (قبول دينه ولم يوافق على 

) خمسة أيام ٥، وتفصل المحكمة في الاعتراض المقدم خلال (اعمل من انتهاء المدة المبينة سابقً 

  ١٨.عمل من تاريخ تقديم الاعتراض ويعد قرارها في هذا الشأن نهائياً

وفوري بعد التحقق من توافر جميع  خطة بشكل عاجلالتقوم المحكمة بإصدار حكمها بقبول و

أن تقرر تقريب آجال سداد مستحقات الدائن الذي يقبل بتخفيض وطها التي تطلبها القانون، ولها شر

لجميع الدائنين في اجتماعات لجنة أو لجان  ادينه بشكل يحقق مصلحة الخطة، ويكون قرارها ملزمً 

صول جميع الدائنين المعنيين بالخطة، بما لا الدائنين، وفي الوقت ذاته، يجب المحكمة أن تضمن ح

مشرّع ال يقل عما إذا كانوا سوف يحصلونه فيما لو تم إشهار إفلاس المدين وتصفية أمواله، ونص

الإماراتي على أن لا تؤثر خطة إعادة الهيكلة على ترتيب الأولوية المقررة للديون المضمونة، وفي 

وع الخطة عليها المعتمدة من قبل الدائنين اتخاذ جميع الأحوال على المحكمة عند عرض مشر

                                                             
  .١٩١عمر فارس، مرجع سابق، ص  :١٧ 
  .٤٩رفعت فضل محمد، مرجع سابق، ص  :١٨ 
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قد حرص على  الإماراتيالمشرّع  أنّ ويرى الباحث ، ١٩القرار فيها سواء بقبول التصديق أو رفضه

 منهووكذلك شجع الدائنين على تخفيض دي ،السابقةالأحكام  فيضمان حقوق ومصالح الدائنين 

وعليه سوف نتناول بشكل يحقق مصلحة الخطة مقابل تقريب آجال سداد مستحقات ديونهم، 

  :الموضوع على النحو التالي

 قرار المحكمة برفض تصديق خطة إعادة الهيكلة. الفرع الأول: -

  : قرار المحكمة بقبول تصديق خطة إعادة الهيكلة.الفرع الثاني -
 

  خطة إعادة الهيكلة على : قرار المحكمة برفض تصديقالفرع الأول

 الشروط ها لم تستوفخطة لا تخدم مصلحة الدائنين والمدين، وأنّ ال عندما ترى المحكمة أنّ 

  :نفي هذه الحالة أمام المحكمة خياراو ،عليهايق دبرفض التص االتي تتطلبها القانون فتتخذ قرار

اريخ الرفض وعرضها ) أيام عمل من ت١٠إعادة الخطة إلى الأمين لتعديلها خلال ( ،الأول 

  عليها للتصديق

، وحسنا فعل ٢٠أموالهالمدين وتصفية إفلاس  أن تقرر البدء بإجراءات إشهار ،والثاني 

إعادة خطة إعادة الهيكلة إلى الأمين للتعديل، وذلك بهدف المشرّع الإماراتي عندما أجاز للمحكمة 

حماية المدين من الإفلاس قدر الإمكان، واعطائه فرصة أخرى يمكن من خلالها إنقاذ مشروعه 

  وتجنبه شهر إفلاسه وتصفية أمواله.

بقانون من المرسوم ) ١٠٩ط وذلك وفق المادة (حصر التعديل مرة واحدة فقالمشرّع  ونرى أنّ 

لا يجوز للمحكمة أن تعيد الخطة للتعديل أكثر وعليه ف ،بشأن الإفلاس ٢٠١٦) لسنة ٩(ادي رقم اتح

) أيام عمل غير كافية في حالة إذا كانت ١٠المهلة المحددة للتعديل وهي ( من مرة، وعليه نرى أنّ 

التعديلات تحتاج إلى وقت وجهد أكبر، وعليه كان الأجدى وضع مدة تتناسب مع حجم التعديلات 

ت وعليه قد تكون تلك التعديلا ،عن طبيعة تلك التعديلاتالمشرّع  على الخطة، وكذلك لم يوضح

انوا عليه عند التصويت على الخطة، فكان من باب ين على نحو يختلف عما كعلى الدائن ذات أثر

بين الدائنين وحماية حقوقهم أن يتم كذلك عرض تعديلات الخطة مرة أخرى على الدائنين  المساواة

  تصويت عليها مرة أخرى.لل

                                                             
  .٣١٤-٣١٣حمد سالم المسافري، مرجع سابق، ص  :١٩ 
أحمد مصطفى الدبوسي، آليات وقاية المشروعات التجّاريةّ المتعثرّة من الإفلاس وفقاً للقانونين المصري  :٢٠ 

  .٤٩٥-٤٩٤والإماراتي (دراسة تحليلية مقارنة)، مرجع سابق، ص 
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محكمة ال أن يتظلم من قرار اويجوز للمدين ولكل دائن من الدائنين الذين قبلت ديونهم نهائيً 

) أيام ١٠خطة أو تعديلها، وعليها أن تفصل في التظلم خلال (الالذي قضى برفض المصادقة على 

  ٢١.اعمل من تاريخ صدور القرار سالف البيان، ويكون قرارها في هذا الشأن نهائيً 

 لم يحدد المدة التي يجوز بها التظلم من قرار رفضأنهّ قد فاته أمر مهم وهو المشرّع أنّ  ونرى

ذلك ، و، وعليه لا بد أن يتم تحديد تلك المدةمن المدين أو الدائنين المصادقة الصادر من المحكمة

جعل قرار المحكمة في  عن ذلك نرى أنّ  المدة دون تحديد، وفضلاً  حتى لا يبقى التظلم مفتوح

وإعادة  الإفلاس وهو تجنب المدين ،يعارض هدف إعادة الهيكلة االتظلم بشأن رفض التصديق نهائيً 

بالنسبة للمدين والدائنين الذي وافقوا على  ا، وعليه يعد هذا القرار مصيريإلى نشاطه التجاري

  الخطة.

ناف ما يجوز استئنّ رار المحكمة في هذا الشأن نهائيا، وإمن عدم اعتبار قالمشرّع ب وعليه نهيب

) ٩المرسوم بقانون رقم () من ١٩٤في المادة (المشرّع  هذا القرار أمام محكمة الاستئناف، كون

مة ر عن المحكللمدين أو الدائنين أن يستأنف أي قرار أو حكم صاد أجازالإفلاس  بشأن ٢٠١٦لسنة 

أو الإفلاس، وذلك كون هذا  الهيكلةإجراءات الصلح الواقي أو إعادة بشأن قبول أو رفض افتتاح 

لعلة ستئناف هذا القرار، وبالتالي فااالمشرّع  ويحدد مصير المدين والدائنين، فأجاز االقرار مصيري

المتوافرة في هذ القرار كذلك متوفرة في قرار المحكمة في التظلم في شأن رفض التصديق على 

  .اقرار المحكمة نهائيً ا في اعتبار خطة إعادة الهيكلة، ولا نجد مبرر

  خطة إعادة الهيكلة على : قرار المحكمة بقبول تصديقالفرع الثاني

ك بمعرفة وذل ،هايجب على المدين تنفيذفخطة التصديق على الوفي حالة قيام المحكمة بقبول 

ديق عند قبول تصالتي يجب أن يقوم بها  الأمينبعض المهام على المشرّع  وجب، وأالأمينوإشراف 

المدين أكد يجب أن يتالبيع فمن أموال المدين التي تقرر بيعها وفقاً لخطة منها: إذا تم بيع أيٍ الخطة، 

هذا البيع سيتم  بأفضل سعر يمكن الحصول عليه في ظل الظروف السائدة في السوق بتاريخ  أنّ 

البيع، على أن يودع إيرادات البيع التي تمثل قيمة المطالبات المضمونة بالأموال التي تم بيعها في 

 داد ديون الدائنين المضمونةالمحدد من قبل المحكمة، ومن ثم يقوم الأمين بس يالحساب المصرف

  ٢٢.لأولويتهم ديونهم عند استحقاقها من تلك الإيرادات وفقا

                                                             
.٤٧أحمد محمود خليل، مرجع سابق، ص :٢١ 
  .١٩٣-١٩٢، ص: عمر فارس، مرجع سابق٢٢ 
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يجب على الأمين أن يودع خلالها التي الزمنيّة مدة اللم يحدد المشرّع  أنّ ويرى الباحث 

د ديجدى تحالمتحصلة في حساب المصرف المحدد، ولأهمية هذا الأمر فقد كان من الأ يرادات البيعإ

  لحقوق المدين والدائنين. زمنية يتم في ايداع تلك الإيرادات من تاريخ تسلمها، وذلك حفظامدة 

 عادلاً ميكون على أن  ،بديلاً  الدائنين المضمونة ديونهم ضمانا ويجوز للأمين أن يعرض على

 اللضمان القائم، وفي حالة عدم قبولهم لهذا لعرض فللمحكمة أن تقرر استبدال الضمان إذا تبين له

 ولا يشكل إضرارًا بمصلحة الدائن المعروض ،الضمان البديل لا يقل في قيمته عن الضمان القائم أنّ 

عليه الضمان البديل، ويجوز الطعن في القرار الصادر عن المحكمة بهذا الشأن أمام محكمة 

ءات، ) أيام عمل من تاريخ قرار المحكمة، ولا يترتب على الطعن وقف الإجرا٥الاستئناف خلال (

  ٢٣.اويعد قرار محكمة الاستئناف الصادر نهائيً 

تقرر بعدم التصرف ببعض أموال المدين الأساسية  أنالإماراتي للمحكمة المشرّع  أجازو

 على طلب وذلك سواء أكان من تلقاء نفسها أو بناءً  ،لاستمرار المدين في أعماله من دون إذن منها

، وفي حال دة المحددة لتنفيذ الخطةالم لا تجاوزالأمين أو أي طرف ذي مصلحة، ويكون ذلك لمدة 

وم المرسأحكام  كانت تلك الأموال موضوعة محل ضمان فللمحكمة أن تقرر استبدال الضمان وفقا

تصرفات المصلحة أن يطلب من المحكمة بطلان  ، ويحق لكل طرف ذيم٢٠١٦) لسنة ٩بقانون (

لذلك، وذلك خلال مدة ثلاث سنوات من تاريخ صدور قرار المحكمة أو من تاريخ  االتي قد تقع خلافً 

خطة آثار على تنفيذ التصديق رار المحكمة بقبول ويترتب على ق، ٢٤خطةالالمصادقة على 

    يجار والاستثمار والعمل والتأمين.، مثل عقود الإالالتزامات والعقود

 اتخطة إعادة هيكلة المشروع المترتبة على القانونية الآثارالمبحث الثاني: 

  ةالمتعثر ةالتجاري

عند اعتماد المحكمة المختصة لخطة إعادة الهيكلة تعتبر نافذة في حق الأطراف المعنية، وعليه       

لى عألزم المشرع الإماراتي المدين بتنفيذ خطة إعادة الهيكلة، ويقوم أمين إعادة الهيكلة بالإشراف 

بتنفيذ الخطة ونشرها طبقاً للقانون، وعليه يستعيد المدين صلاحياته في ممارسة أعماله، ويجب أن 

يلتزم بالأعمال التي أوجبت عليه الخطة قيام بها وذلك لضمان تنفيذها، ويتجنب الأعمال التي نصت 

                                                             
  .بشأن الإفلاس ٢٠١٦) لسنة ٩بقانون رقم () من المرسوم ١١١المادة( :٢٣ 
أحمد مصطفى الدبوسي، آليات وقاية المشروعات التجّاريةّ المتعثرّة من الإفلاس وفقًا للقانونين المصري  :٢٤ 

  .٤٩٣والإماراتي (دراسة تحليلية مقارنة)، مرجع سابق، ص 
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مصلحة ل تضر بعليها الخطة على ضرورة تنجبها لتفادي فشلها، ويحظر على المدين القيام بأعما

  ٢٥الدائنين.

وفي مرحلة تنفيذ خطة إعادة الهيكلة يمكن أن يحدث ظرف أو أمر معين يجعل الخطة عرضه       

) ٩للبطلان في حالة ارتكاب المدين لإحدى الجرائم المنصوص عليها في المرسوم بقانون اتحادي رقم (

الة ته واستحبشأن الإفلاس، أو للفسخ في حالة عدم قيام المدين بالالتزام بالخطة أو وفا ٢٠١٦لسنة 

بقى قابلة نما تإتنفيذها، وعليه اعتماد خطة إعادة الهيكلة لا تعني بشكل نهائي إنقاذ المدين من الإفلاس و

للتعرف على آثار القانونية المترتبة على خطة إعادة الهيكلة، سيتم  ،٢٦للبطلان والفسخ حتى تمام تنفيذها

  تي:تقسيم هذا المبحث إلى مطلبين، وذلك على النحو الآ

 .المشروع التجاري المتعثر المطلب الأول: تنفيذ خطة إعادة الهيكلة -

  المطلب الثاني: بطلان وفسخ خطة إعادة هيكلة المشروع التجاري المتعثر. -

  المشروع التجاري المتعثر. تنفيذ خطة إعادة الهيكلةالمطلب الأول: 

ويقوم أمين إعادة الهيكلة ، المحكمةعتمادها من قبل الهيكلة يكون بعد ا إعادة تنفيذ خطة نّ إ

 بدور مهم في تنفيذ الخطة وذلك من خلال إجراءات حددها، فيقوم ذلك التنفيذشراف على الإب

 :هيكلة المشروعات التجارية تنتهي بأمرينإجراءات إعادة  نّ وإ، ٢٧لضمان تنفيذ الخطةالمشرّع 

هو أن  ،الثانيو، هامدين والأمين بتنفيذ بنودخطة ونجاحها من خلال قيام الالتمام تنفيذ ، هو إالأول

 لأي سبب من الأسباب التي نص عليها القانون، وبالتالي يتم تحويله إلى شهر هاتنفيذفي يفشل 

وعليه سوف نتناول الموضوع على النحو  ،٢٨وتصفية أمواله بناءً على قرار المحكمةالإفلاس 

  :التالي

 دور الأمين في تنفيذ خطة إعادة الهيكلة. الأول: الفرع -

 تنفيذ خطة إعادة الهيكلة. سريان الثاني: الفرع -

  

  دور الأمين في تنفيذ خطة إعادة الهيكلة: الأول الفرع

                                                             
منار إبراهيم أحمد، قانون الإعسار الأردنيّ الجديد وأفول نظام الإفلاس، رسالة ماجستير، كلية الحقوق جامعة  :٢٥ 

.١٠٥-١٠٤، ص ٢٠١٩عمان الأهلية، الأردن، 
  .٥١-٥٠رفعت فضل محمد، مرجع سابق، ص  :٢٦ 
  .٤٨أحمد محمود خليل، مرجع سابق، ص  :٢٧ 
الشركات التجّاريةّ المتعثرّة في القانون البحريني دراسة مقارنة، مجلة محمد مرسي عبده محمد، إعادة تنظيم  :٢٨ 

  .٨٥، ٢٠٢٠، ٢، ع ١٧الحقوق جامعة البحرين، البحرين، مج 
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 المهنيّ  أو ،خطة في السجل التجاريالتصديق على اليقيد قرار المحكمة ب أن الأمينعلى جب ي

) أيام عمل من تاريخ ٧إذا كان الأخير شركة مدنية ذات طابع مهني، وذلك خلال ( للمدين في حال

، ويجب على الأمين نشر القرار في صحيفتين محليتين يوميتين واسعتي الخطةتصديق على ال

ضمن بأن يتوالأخرى باللغة الإنجليزية، وذلك مشروط  ،تصدر إحداهما باللغة العربية ،الانتشار

ورقم قيده في السجل التجاري  ،قامته ومحل ،، واسم المدينالخطةبأهم شروط  صالنشر إعلان ملخ

 نّ إبوضع تلك الاشتراطات، إذ المشرّع وقد أحسن  ،أو المهني، وتاريخ قرار التصديق على الخطة

 -سواء الذين تعاملوا مع المدين أو الذين على وشك التعامل معه-الهدف من ذلك هو إعلام الآخرين 

عن ذلك هو إعلام أي محكمة  لحقوقهم، وفضلاً  حمايةً  ووضعه المالي الاقتصادية المدينبحالة 

إعادة  افتتاح إجراءاتب أو تم تقديم أي طلب لها ذو علاقة ،دعوى تتعلق بالمدين ةأيفي أخرى تنظر 

  ٢٩يكلة وذلك لتتخذ اللازم نحو ذلك.بوجود قرار إعادة اله ،للمدين نفسهالإفلاس  أو ،الهيكلة

لأمين ، ويلتزم اهاخطة طول المدة المحددة لتنفيذالالإشراف على تنفيذ مسألة  الأمينويتولى 

  :وهي ،بعدة أمور خلال تنفيذ الخطة

 غ المحكمة بأي تخلف عن تنفيذهامراقبة تقدم سير الخطة وإبلا -

) أشهر، على أن يكون لكل دائن ٣تقديم تقرير للمحكمة عن تقدم سير تنفيذ الخطة كل ( -

  ٣٠حصول على صورة من التقرير.ال

 لك فيوذ ،خطة أثناء التنفيذالى لالإماراتي الأمين إمكانية إدخال تعديلات عالمشرّع  منحقد و

 في حقوق اإذا كانت تلك التعديلات تحدث تغييرً  حال رأى ضرورة إجراء تعديلات، وفي حال

موافقة المحكمة على تلك التعديلات، وعليه المشرّع  أوجبوقد  ،وواجبات أي طرف من الأطراف

إخطار جميع الأطراف الذين شاركوا في بتقوم المحكمة قبل الفصل في طلب تلك التعديلات 

) خمسة أيام عمل ٥ن الدائنين، خلال (ه مالتصويت على الخطة، وكذلك من ترى ضرورة لإخطار

التعديلات المطلوبة، ويجب على  ملاحظات حول ةلكي يقوموا بإبداء أي ؛من تاريخ طلب الأمين

) عشرة أيام عمل من تاريخ الإخطار، ١٠الدائنين المعنيين تقديم ملاحظاتهم على التعديلات خلال (

المشرّع  وغرض، ٣١ومن ثم تصدر المحكمة قرارها بإجازة التعديل كليًا أو جزئياً أو برفضه

                                                             
  .١٢٥خالد حسن احمد، مرجع سابق، ص  :٢٩ 
لدولة الإمارات العربيّة المتحدة، مجلة القانون  ٢٠١٦لسنة  ٩زينة غانم الصفار، الجديد في قانون الإفلاس رقم  :٣٠ 

  .٣١، ص ٢٠١٧، ٣٦المغربي، المغرب، العدد 
والمعدل بمرسوم بقانون اتحادي  بشأن الإفلاس ٢٠١٦) لسنة ٩) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (١١٤المادة (:٣١ 

  .٢٠١٩نة ) لس٢٣رقم (
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وحماية  ،خرتفضيل أحدهم على الآعدم وبين الدائنين،  المساواةهو تحقيق  الإماراتي من ذلك

  ٣٢.التعديلات من حقوقهم أو تضرهمإذ من الممكن أن تنتقص تلك  ؛وعدم الأضرار بها ،حقوقهم

 ،لتصويت عليها من قبل الدائنينلات خاضعة لكان من الأجدى أن تكون تلك التعدي هونرى أنّ 

كون الأشياء التي كانت قبل التعديل تم اعتمادها من خلال تصويت الدائنين، وعليه عند إلغاء أو 

  .تعديل تلك الأشياء تكون بذات الوسيلة التي تم اعتمادها بها

بلغ أن يقوم بالوفاء بأي م؛ كخطةالأن يتدخل بشكل إيجابي في تنفيذ  المشرّع للأمين وأجاز

بمقتضى عقد واجب النفاذ، وذلك ما لم يمنح  ،إلى الطرف المتعاقد معهيتعين على المدين سداده 

هل يستطيع المدين أثناء تنفيذ  :وهو ،تساؤلوهنا يثار . ٣٣للسداد رف المتعاقد المدين أجلاً الط

  ؟أمواله والتصرف بهاخطة إعادة الهيكلة إدارة 

فيذ أثناء تنبها والتصرف أمواله صراحةً على استطاعة المدين في إدارة  لم ينصّ المشرّع  نّ إ

بها أثناء تنفيذ الخطة؛ والتصرف أمواله لا يجوز للمدين إدارة فإنهّ الخطة، وعليه في هذه الحالة 

لتطبيق القواعد العامة والمتعلقة بتجريد المدين من حق الإدارة والتصرف عند افتتاح  انظرً 

منع المدين الإماراتي من صحة إجراءات المشرّع  ، ويثمّن الباحث ما قام بهإجراءات إعادة الهيكلة

ماية وح مصلحة الدائنينل ؛ تحقيقاًمن إدارة أمواله والتصرف بها أثناء تنفيذ خطة إعادة الهيكلة

  حقوقهم.

  تنفيذ خطة إعادة الهيكلة سريان: الثاني الفرع

سبة لمنع ا بالنأمّ ، يان الإجراءات القضائية والفائدةخطة عودة سرالتنفيذ  سريان ترتب علىي

شل في ف رفع عند نجاح تنفيذ الخطة وانتهائها، وفي حالها، فيه والتصرف بالمدين من إدارة أموال

حكمة نقض وقضت م، ٣٤نتهاء من التصفية وإشهار إفلاس المدينلايستمر المنع حتى افتنفيذ الخطة 

   ٣٥.من أن يترتب على المصادقة على الخطة عودة سريان الإجراءات القضائية والفائدة أبو ظبي

 ريانفقرر س -الدعاوي الجزائية- لك الإجراءات الجزائيةالإماراتي استثنى من تالمشرّع  ولكنّ 

ين حخطة إلى الالتي تمت مباشرتها في مواجهة المدين من بعد المصادقة على  وقف تلك الدعاوى

                                                             
، دار ٢٠١٦) لسنة ٩إبراهيم بن داود، شرح قانون الإفلاس لدولة الإمارات العربيةّ المتحدة طبقاً للقانون رقم ( :٣٢ 

  .١١٤، ص ٢٠١٩الحافظ، الإمارات، 
  .١٩٩عمر فارس، مرجع سابق، ص  :٣٣ 
، مكتبة ٢٠١٦لسنة  ٩شريف محمد غنام وأحمد شعبان الطاير، شرح أحكام الإفلاس وفقاً للمرسوم بقانون رقم : ٣٤ 

  .١٥٢-١٣٦ص ، ٢٠١٨الجامعة، 
تجاري، جلسة  ٢٠٢٢لسنة  ٦٨٠-٦٥٣:الطعن بالنقض على الحكم الصادر في الاستئنافي رقمي ٣٥ 

. "محكمة نقض أبوظبي"٢٧/٠٧/٢٠٢٢
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قبل  وىاوذلك في حالة تمت التسوية بين المدين والدائنين في تلك الدع ؛الانتهاء من إعادة الهيكلة

   ٣٦نتهاء من إعادة الهيكلة.لاا

ول إلى المحكمة للحص اطلبً  يقدمأن أثناء تنفيذ الخطة  الأمينلكل من المدين أو المشرّع  وأجاز

خطة إعادة  تحققوذلك بهدف ضمان أن  على تمويل جديد رغم موقف المدين المالي المتعثر،

ممارسة نشاطه، وللمحكمة وعودته إلى  ،الإفلاس إنقاذ المدين منوبهدف ، الهيكلة أهدافها بنجاح

  ٣٧.رفض الطلب أو قبوله

وقد يكون التمويل بضمان أو بدون ضمان بشرط أن يكون له الأولوية على أي دين عادي 

 إمكانية ضمان التمويل الجديد برهن أيوقائم في ذمة المدين بتاريخ افتتاح إجراءات إعادة الهيكلة، 

قيمة بأو بترتيب رهن على أموال المدين المرهونة التي تم تقييمها  ،من أموال المدين غير المرهونة

يكون للرهن الجديد مرتبة أقل من الرهن القائم، ما وتجاوز قيمة الدين المضمون بالرهن السابق، 

على أن يكون للرهن الجديد مرتبة مساوية  ،لم يتفق الدائنون المضمونة ديونهم بالمال محل الرهن

ي لأ أو مساوٍ ن أعلى، للمحكمة أن تسمح بالحصول على تمويل بضماوأو أعلى من الرهن القائم، 

توفير  إلىالمشرّع سعى  وقده لن يؤثر على مصلحة صاحب الضمان القائم، ضمان قائم إذا تبين أنّ 

ي ف بهدف حصوله على تمويل جديد، وذلك كون المدين يمرّ المتعثر، لمدين حوافز للمقرضين لذلك 

حه منمن ومن الصعب حصوله على ذلك التمويل بسبب تخوف المقرضين  ،حالة مالية متعثرة

  ٣٨.من الدرجة الممتازة امضمونً  االتمويل، وعليه فمنح المقرض مركزً 

  وهي: شروطا عدة، اشترط لحصول المدين على التمويل الجديد المشرّع  نّ إ

 للمحكمة الأمينتقديم طلب للحصول على تمويل جديد من المدين أو  -

 الاستمرار في أعمالهعلى  يل الجديد سوف يساعدهالتمو إثبات المدين أنّ ضرورة  -

التمويل الجديد ليس له تأثير على مصلحة أصحاب الضمانات  ضرورة إثبات المدين أنّ  -

 ٣٩القائمة.

جراءات إالتمويل الجديد عند افتتاح جاز كذلك للمدين فقط تقديم طلب أالإماراتي المشرّع  نّ وإ

وذلك مراعاة للمدين عند مروره في الظروف  ،٤٠لال الأزمة المالية الطارئةإعادة الهيكلة خ

                                                             
  .بشأن الإفلاس ٢٠١٦) لسنة ٩رقم ( لمرسوم بقانون اتحادي) من ا٢١٢المادة (:٣٦ 
بشأن  ٢٠١٨) لسنة ١١حنان عبد العزيز مخلوف، إعادة هيكلة المشروعات المتعثرّة وفقًا لأحكام القانون رقم ( :٣٧ 

  .٥٩، ص ٢٠١٩تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس، كلية الحقوق، جامعة بنها، 
.١٧٥علاء الدين عبدالله الخصاونة مرجع سابق، ص  :٣٨ 
مع شرح آليات ٢٠٢١أحمد مصطفى الدبوسي،قانون الإفلاس الإماراتي وفقًا لأحد التعديلات الصادرة في عام  :٣٩ 

  .٥٥، ص ٢٠٢٢وقاية المشروعات التجّاريةّ المتعثرّة من الإفلاس دراسة مقارنة، المتحدة للنشر والتوزيع، 
بشأن الإفلاس من المرسوم بقانون  ٢٠١٦) لسنة ٩المادة الأولى من المرسوم بقانون اتحادي رقم (: عرفتها ٤٠

وتعديلاته من انها"حالة عامة تؤثر على التجارة أو الاستثمار في  بشأن الإفلاس ٢٠١٦) لسنة ٩اتحادي رقم (
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ره ا يعكس أثممّ  ،نشطتهار المشروعات التجارية في ممارسة أبهدف حماية واستمرا؛ الاستثنائية

لأحكام ا على التمويل الجديد خلال الأزمة المالية الطارئة بذات على حماية الاقتصاد الوطني، ونصّ 

  ٤١بالتمويل الجديد في الظروف العادية.الخاصة 

حال إذا كان الدائن  في :هو الأزمة المالية الطارئة حكما آخر الفي حالمشرّع أضاف  ،ولكن

جهة تمويل مرخصة، فيجوز رهن ذات المال حتى لو تم تقييمها بقيمة تساوي إلى  المرهونة أمواله

وللمحكمة  ،من قيمة ذلك المال %٣٠تزيد على قيمة الدين المضمون بالرهن السابق، وذلك بقيمة لا 

إصدار قرار بالموافقة على أن يكون للرهن الجديد مرتبة مساوية أو أعلى من الرهن القائم على 

ذات المال، خاصة إذا كان الهدف من التمويل الجديد الحصول على مواد أو خدمات لازمة 

    ٤٢لى تسوية ديونه المستحقة.عالمدين لاستمرار أعمال المدين لتحقيق عوائد تساعد 

 بالرغم من أهميته ،خاصة للتمويل الجديد للمدين اأحكامً  لم يفردالمشرّع  ويرى الباحث أنّ 

ولنجاح خطة إعادة الهيكلة، واكتفى بأحكام عامة لم تبين الكثير من  ،بالنسبة للمدين والدائنين

في  ةوالتي جاءت قاصر ،التمويلالتفاصيل أو الإجراءات التي يتم اتباعها عند الحصول على 

  التمويل الجديد.أحكام  توضيح

الاهتمام برأي الدائنين في التمويل الجديد، مثل سماع المحكمة رأيهم بالمشرّع  وكذلك لم يعن

 المحكمة، وذلك لتتمكن ا إذا لحقهم أي أضرار من ذلك التمويل من عدمهوعمّ  ،في التمويل الجديد

ية التمويل في الظروف العادأحكام في  الإماراتيالمشرّع  لم يميز وكذلكاتخاذ القرار الصحيح، من 

وعليه  ،حكاملأل تقريبا، ويعد ذلك تكراراالأحكام  ما نظمها بذاتنّ ؛ وإزمات المالية الطارئةأو في الأ

مدينين تساوي الختلاف الظروف فيهما، وبهذا ، لاالتمويل في الحالتينأحكام  كان من الأجدى تمييز

  . كلتا الحالتينفي 

وعليه إذا قام المدين بتنفيذ جميع التزاماته المنصوص عليها في خطة إعادة الهيكلة، مع 

الالتزام بجميع البنود والمبالغ والتواريخ المحددة فيها، جاز له وللأمين ولأي طرف ذي مصلحة 

لى عإعادة الهيكلة،  وانتهاء إجراءاتتقديم طلب إلى المحكمة بإصدار قرارها بتمام تنفيذ الخطة، 

 ،أن يتم نشر ذلك القرار في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار تصدر إحداهما باللغة العربية

 ودتهيسهم في عوالإفلاس  والأخرى باللغة الإنجليزية، وعليه في هذه الحالة يقي المدين نفسه من

                                                             
ببها ومدتها قرار من مجلس الوزراء الدولة، كتفشي وباء أو كارثة طبيعية أو  بيئية أو حرب أو غيرها، ويحدد س

  بناء على اقتراح الوزير".
والمعدل بمرسوم  بشأن الإفلاس ٢٠١٦) لسنة ٩من المرسوم بقانون اتحادي رقم () ٦) مكرر (١٧٠: المادة (٤١

  .٢٠٢٠) لسنة ٢١(بقانون رقم 
والمعدل بمرسوم  الإفلاسبشأن  ٢٠١٦) لسنة ٩من المرسوم بقانون اتحادي رقم () ٦) مكرر (١٧٠المادة ( :٤٢ 

  .٢٠٢٠) لسنة ٢١بقانون رقم (
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تحقق هذه الوسيلة الهدف الذي وذلك من باب إعادة الهيكلة ومن ثم  جديدإلى الحياة التجارية من 

  ٤٣.من أجلهاالمشرّع  وضعه

 على جواز الطعن بالاستئناف على قرار المحكمةالإماراتي لم ينصّ المشرّع  ونرى أنّ 

وذلك  ؛للاستئناف ، وكان من الأجدى أن يكون ذلك القرار قابلاالصادر بخصوص تمام تنفيذ الخطة

افة ك هوسداد ،وهو قيام المدين بتنفيذ الخطة على الوجه المطلوب ،في أمر مهم فاصلاقرارا  هكون

دائنين وعليه فمنع ال ،على المدين والدائنين ارتب آثارهذا القرار ي نّ ترتبت عليه، وإالديون التي 

من  يتمكنلم  هأنمن ذلك أن يرى بعضهم من استئناف ذلك القرار يؤدي إلى ضرر في مصالحهم، 

  .صورة تامةب الحصول على حقوقه

  هيكلة المشروع التجاري المتعثرخطة إعادة  وفسخ بطلانالمطلب الثاني: 

ات إجراء تنهي تنفيذ المدين لجميع التزاماته المنصوص عليها في خطة إعادة الهيكلة، نّ إ

طة خقد تنتهي في المقابل إعادة الهيكلة، ومن ثمة تبرأ ذمة المدين من الديون المستحقة عليه، و

خطة وفسخها، وبالتالي تظل ذمة المدين مشغولة بالديون المستحقة البطلان  عن طريقإعادة الهيكلة 

  :وعليه سوف نتناول الموضوع على النحو التالي، ٤٤عليه

 خطة إعادة الهيكلة.وفسخ حالات بطلان  الأول: الفرع -

 خطة إعادة الهيكلة.وفسخ آثار بطلان  الثاني: الفرع -
  

  خطة إعادة الهيكلةوفسخ بطلان  حالات: الأول الفرع

ضمنتها التي ت من خلال تنفيذ كافة الالتزامات اإجراءات إعادة الهيكلة انقضاء طبيعيً  تنقضي

من قبل  الخطةوذلك بالحكم ببطلان أو فسخ  تلك الإجراءات انقضاء غير طبيعيوتنقضي  ،الخطة

  التالي:على النحو عليه سوف نتناول الموضوع ، و٤٥المحكمة

  : حالات بطلان خطة إعادة الهيكلةأولاً 

بشأن الإفلاس على أن"  ٢٠١٦) لسنة ٩) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (١١٦نصّت المادة(      

إذا بدأ التحقيق مع المدين في إحدى الجرائم المنصوص عليها في الباب السادس من هذا المرسوم 

الهيكلة،  ةبقانون، أو أقيمت عليه الدعوى الجزائية في إحدى تلك الجرائم بعد التصديق على خطة إعاد

                                                             
  .٣٢زينة غانم الصفار، مرجع سابق، ص  :٤٣ 
.٥٠رفعت فضل محمد، مرجع سابق، ص : ٤٤ 
نورة غلوم محمد، الصلح الواقي من الإفلاس في النّظام القانونيّ الإماراتي مع القانون المصري دراسة مقارنه،  :٤٥ 

  .٦٢-٦٠، ص ٢٠١٩الإمارات العربيةّ المتحدة، الإمارات، رسالة ماجستير، جامعة 
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جاز للمحكمة التي صدقت على الخطة أن تقرر، بناءً على طلب كل طرف ذو مصلحة، اتخاذ ما تراه 

  من تدابير للتحفظ على أموال المدين، وتلغى هذه التدابير إذا تقرر حفظ التحقيق أو حكم ببراءة المدين".

والواضح من المادة السابقة أنّ المشرّع الإماراتيّ أجاز للمحكمة التي صادقت على خطة إعادة       

الهيكلة أن تقرر بناءً على طلب كل طرف ذو مصلحة، اتخاذ تدابير التحفظ على أموال المدين بهدف 

ن، وذلك في الدائنيحماية الدائنين من التصرفات التي يقوم بها المدين التي تشكل ضررًا على مصلحة 

حالة بدء التحقيق مع المدين أو إقامة عليه دعوى الجزائية في إحدى الجرائم المنصوص عليها من 

بشأن الإفلاس، ويتم  ٢٠١٦) لسنة ٩) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (٢١٦) إلى (١٩٦المواد (

، عندما تتأكد المحكمة من إلغاء القرار الصادر بتحفظ على أموال المدين من قبل المحكمة المختصة

عدم ارتكاب المدين تلك الجرائم المنصوص عليها، من خلال صدور قرار بحفظ التحقيق من قبل 

  ٤٦النيابة العامة، أو صدور حكم ببراءة المدين من التهم المنسوبة إليه من المحكمة الجزائية.

الخطة بعد التصديق على حدد حالة إبطال إجراءات إعادة الهيكلة وهي إذا صدر المشرّع  نّ إ

صدر أن ي ، وعليه لابد أولاً قانون الإفلاسفي حكم بإدانة المدين بإحدى الجرائم المنصوص عليها 

ي هذه ، وفالخطةبعد المصادقة على تلك الجرائم  حدىنهائي بإدانة المدين في ارتكابه إحكم بات و

وعليه لا يتحقق ، ٤٧اونهائيً  االإدانة باتً الحالة يترتب البطلان بقوة القانون بمجرد أن يصبح حكم 

مثل  ،قانون الإفلاس منصوص عليها فيالإدانة المدين في جرائم غير  تإذا تم ذلك الأمر في حال

كقانون الجرائم والعقوبات الاتحادي، أو يتم  ،الجرائم المنصوص عليها في قوانين عقابية أخرى

 قبل المصادقة علىالإفلاس  في قانونوص عليها الجرائم المنص ىحدإدانة المدين في ارتكابه إ

  ٤٨.خطةال

ر حق تقديم طلب إبطال إجراءات إعادة الهيكلة إلى المحكمة على دائن صُ والمشرع لم يقْ 

 أو الأمين الكل طرف ذي مصلحة سواء أكان دائنً متاحًا ما جعله نّ ، وإالأمينأو حصرها على  ،معين

التي تقدرها المحكمة، وعليه لا يجوز للمحكمة أن تقضي ببطلان أو غيرهما، بشرط توافر المصلحة 

  ٤٩ما يجب أن يتم تقديم طلب في ذلك من قبل ذي مصلحة.، وإنّ خطة من تلقاء نفسهاال

ل لالقبول طلب إبطال إجراءات إعادة الهيكلة، أن يتم تقديمه إلى المحكمة خالمشرّع  واشترط

دين في الجرائم المنصوص عليها في قانون قيق مع المبدء التح) أشهر من اليوم الذي تم فيه ٦(

                                                             
  .٤٨، مرجع سابق، ص أحمد محمود خليل :٤٦ 
.بشأن الإفلاس ٢٠١٦لسنة  )٩) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (٢-١١٧/١: المادة (٤٧ 
  .٥٠رفعت فضل محمد، مرجع سابق، ص  :٤٨ 
  .٤١٤حسين توفيق فيض الله، مرجع سابق، ص  :٤٩ 
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إذا تم تقديمه بعد انقضاء سنتين من تاريخ صدور  قبل في حال، وفي جميع الأحوال لا يُ الإفلاس

المراكز القانونية، على استقرار  ، وذلك حماية وحفاظا٥٠قبل المحكمة خطة منالقرار التصديق على 

بدء التحقيق مع ) أشهر من اليوم الذي تم فيه ٦مضي (طلب الإبطال بعد وعليه في حال تقديم 

  ٥١لا يقبل الطلب.فإنهّ المدين 

، ولها اوللمحكمة قبول طلب إبطال إجراءات إعادة الهيكلة في حالة توافر شروطه المبينة سلفً 

طة، في التمسك بالخ أو توافرها إذا رأت أنّ  ،أن ترفضه في حالة عدم توافر تلك الشروط

  ٥٢والاستمرار بتنفيذها حماية أفضل لمصلحة الدائنين.

 ً   : حالات فسخ خطة إعادة الهيكلةثانيا

فيذ في حالة عدم قيام المدين بتن ،الأولى :في حالتينالمشرّع  خطة فحددهاالا بالنسبة لفسخ أمّ 

المدين بالالتزامات المنصوص عليها  لّ ، كأن يخخطة المصادق عليها من قبل المحكمةالشروط 

ت، والمحكمة هي التي تقدر هذا بتصرفات تتعارض مع هذه الالتزاما ، أو أن يقومفي الخطة

تضح للمحكمة ، حيث يوفاة المدين ،الثانيةويستوجب معه الفسخ من عدمه، كان ا إذا الإخلال م

هم لا أنأو قد  ،تنفيذ الخطةن بمن كون الورثة غير ملزمي ،استحالة تنفيذ الخطة لأي سبب كان

نفيذها تعلى قدرة ما ترتبط بالنّ ، وإالخطة لا ترتبط بشخص المدين نّ يتمكنون من ذلك، وذلك لأ

لورثة في تعهد ا الفسخ لا يتم بقوة القانون، ففي حال أنّ  مع الانتباه إلى، بها واستمرار عمل المدين

  ٥٣.تنفيذه الخطة فلا مبرر للفسخ حينهابالاستمرار 

أو  ،أن يكون للأمين دور في ذلك من خلال التقارير التي يعدهامن لا بد فإنّه في الحالتين و

 تين مدعم بالمستندات الدالة علىقيام المحكمة بأخذ رأي الأمين في الجلسة، ويكون رأيه في الحال

ة ماع المحكمسأو عدم القدرة على التنفيذ في حالة وفاة المدين، مع  ،خلال المدين ببنود الخطةإ

  خلاله ببنود الخطة قبل اتخاذ قرار الفسخ.لرأي المدين في حالة إ

م همن خلال إشراكثهم دور الورثة في إعادة الهيكلة لمورّ لم يهتم بالمشرّع  أنّ إلا أنّ الملاحظ 

وذلك بهدف إتاحة الفرصة  ،خطةالسماح لهم بتقديم طلب في استمرار تنفيذ المن خلال وفيها، 

  التي آلت إليهم.ثهم لإنقاذ تجارة مورّ 

                                                             
  .بشأن الإفلاس ٢٠١٦لسنة  )٩) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (٢-١١٧/١المادة (: ٥٠ 
  .٦٥نورة غلوم محمد، مرجع سابق، ص  :٥١ 
مع شرح ٢٠٢١أحمد مصطفى الدبوسي، قانون الإفلاس الإماراتي وفقًا لأحد التعديلات الصادرة في عام  :٥٢ 

.٧٦لاس دراسة مقارنة، مرجع سابق، ص آليات وقاية المشروعات التجّاريةّ المتعثرّة من الإف
محمد فريد العريني ومحمد عكاشة عبدالعال، القانون التجاريّ العقود التجّاريّة طبقاً لقانون الإفلاس الجديد،  :٥٣ 

  .٣٨-٣٧، ص ٢٠٢١دار الجامعة الجديدة، الاسكندرية، 
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الدعوى مثل ما نص عليه في طلب المشرع تقديم طلب الفسخ لكل ذي مصلحة في قد جعل و

لطلب فيكون زمن تقديم الم يحدد المدة التي يجوز فيها تقديم طلب الفسخ، وعليه  هبطال، ولكنّ الإ

لك كون ، وذتمام تنفيذهابإ وصدور قرار من المحكمة ،المطلوب شكلالخطة بالحتى تنفيذ  مفتوحا

  ٥٤.بالقدرة على تنفيذ الخطة، وعليه عند انتهاء التنفيذ فلا يتصور وجوده االفسخ مرتبطً 

وهي المنصوص عليها، حالات الفسخ  أخرى إلىإضافة حالة من لا بد  هأنّ ويرى الباحث 

عدم إعداد  :مثلمن سباب لا ترجع إلى إخلال المدين بتنفيذ الخطة، تعذر تنفيذ خطة إعادة الهيكلة لأ

عض بفي هناك  أنّ الخطة  أن أثناء تنفيذالشكل الملائم للواقع، كأن يظهر ب الأمينالخطة من قبل 

مرار ، ومن ثم عدم جدوى الاستفي الواقع الحالي الالتزام بهأنهّ يصعب أو  ،يصعب تنفيذهما بنودها 

  بإعدادها. الأمين للمحكمة ذلك من خلال التقارير الدورية التي يقوم يظهر في الخطة، وقد

  خطة إعادة الهيكلةوفسخ آثار بطلان : الثاني الفرع

د وتعقانونية عند صدور حكم من المحكمة ببطلان الخطة أو فسخها،  ارتب آثارالمشرّع  نّ إ

 وصلي بينهما، إذ يظهر أنّ كلا الحالتينة بسيطات الاختلافتلك الآثار المترتبة متشابهة تقريبا، ف

، وعليه عند قيام المحكمة بإبطال الخطة فإنهّ يترتب وهي إنهاء آلية إعادة الهيكلةنفسها، نتيجة الإلى 

حسن النية، الذي ضمن تنفيذ الشروط بشكل كلي أو جزئي، أمّا إذا  أثر مهم، وهو براءة ذمة الكفيل

لا تبرأ ذمته في حال ثبوت اشتراكه، وبذلك فإنهّ يحقّ للدائنين  كان ذلك الكفيل سيء النية، فإنّه

  ٥٥.مطالبته بتنفيذ شروط إعادة الهيكلة الملتزم بها

 ألزمقد ، وخطةالا بالنسبة للفسخ فلا يترتب عليه براءة ذمة الكفيل الذي ضمن تنفيذ شروط أمّ 

غير  أمر منطقي، من كون لكفيلفيها طلب الفسخ، وهذا  نظرالكفيل بحضور الجلسة التي يُ المشرّع 

من  ، وتمكينهلإعلامه بمضمون طلب الفسخ أن يحضر تلك الجلسة لا بدّ ، وبالفسخ بريء الذمة

طة، مدى التزام المدين بتنفيذ شروط الخ ليطلع علىو ،كون ذمته مشغولة ،إبداء رأيه في طلب الفسخ

كم يصدر ح حتى ،المدين وكفيله في دعوى الفسخ الحق في أن يطلبوا مقاضاةوعليه يكون للدائنين 

إضافة المزيد من الحماية على على المشرّع  حرصقد و، الفسخ في المواجهة مع الكفيل أيضًا

ذمة الكفيل  ةبعدم تبرئ للخطة؛ وذلكحقوق الدائنين في حالة فسخ الخطة الناتج عن عدم تنفيذ المدين 

المدين  أن يطالب بالحصول على حقه منأي دائن ، وترتب على ذلك حق يمنح من شروط الخطة

                                                             
  .٢٠٢عمر فارس، مرجع سابق، ص  :٥٤ 
مع شرح ٢٠٢١أحمد مصطفى الدبوسي، قانون الإفلاس الإماراتي وفقًا لأحد التعديلات الصادرة في عام  :٥٥ 

  .٧٦-٧٥آليات وقاية المشروعات التجّاريةّ المتعثرّة من الإفلاس دراسة مقارنة، مرجع سابق، ص 
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 عدم إدخال الكفيل في دعوى الفسخ براءة ذمته تحديدايترتب وبغير هذه الإجراءات فإنهّ أو الكفيل، 

 ٥٦.من الدين الذي كفله

ببطلان أو فسخ إعادة الهيكلة أن يتضمن ذلك الحكم  للمحكمة عند صدور حكمٍ المشرّع أجاز 

أو الإعانة  ،ستثناء الأموال التي منع القانون حجزهاعلى أموال المدين با بوضع الأختام اقرار

ين مدبهدف الحفاظ على أموال ال ويشمل وضع الأختام جميع الأموال المقررة للمدين ومن يعيلهم،

كانت أموال  لدائنين، وفي حالأو تهريبها، وذلك لمراعاة لحقوق ا ،تلافها، أو إهاوعدم العبث ب

فلها أن تنيب المحكمة التي يقع في دائرتها أموال  ،دائرة اختصاص المحكمة المختصة المدين خارج

بنشر ملخص حكم المحكمة ببطلان أو  الأمينف ومن ثم تكلّ  ؛ وذلك لوضع الأختام عليها،المدين

ذلك في يكون و ،) أيام من تاريخ صدور حكم المحكمة بالبطلان أو الفسخ٥خطة خلال (الفسخ 

رى باللغة والأخ ،تصدر إحداهما باللغة العربية ،يوميتين محليتين واسعتي الانتشارصحيفتين 

  ٥٧.كذلك بجرد تكميلي لأموال المدين الإنجليزية، ويقوم

خطة مع وجود دائنين العند صدور حكم المحكمة ببطلان أو فسخ  الأمينالمشرّع  ألزمقد و

ي الدائنين لتقديم مستندات ديونهم التي ترتبت فثناء تنفيذ الخطة أن يقوم بدعوة هؤلاء جدد ظهروا أ

حقيق لإجراءات ت الخطة إعادة الهيكلة لتحقيقها وفقً  ، تنفيذاذمة المدين أثناء ممارسة المدين لأعماله

 قبل صدور قرار المحكمة بالمصادقة على االديون، ولا يعاد تحقيق الديون التي تم تحقيقها سابقً 

تي تمت ض الديون الوبتخفي ،الخطة، ويقوم الأمين باستبعاد الديون التي تمت تسويتها بالكامل

  ٥٨.بما يعادل ذلك الجزء تسويتها جزئيا

يذ ن المدين أثناء تنفن خلال اعتبار التصرفات الصادرة عمئنين لحماية الداالمشرّع  وسعى

لا  ه، وأنّ هاأو فسخ هاصدور حكم من المحكمة ببطلان ، وذلك في حالمواجهتهم الخطة نافذة في

القواعد العامة في قانون المعاملات المدنية بشأن أحكام  وفقطلب عدم نفاذها في حقهم إلا  يجوز

ة، ين) من قانون المعاملات المد٤٠٠ى () إل٣٩٦التي نضمها من المادة (تصرف، دعوى عدم نفاذ ال

 ، وسبب منع طلبالخطةفسخ  أوانقضاء سنتين من تاريخ بطلان هذه الدعوى لا تسمع بعد  وأنّ 

عن قيامه بتلك  لاً لخطة إعادة الهيكلة، وفض عدم نفاذ تصرفات المدين أنّه قام بتلك التصرفات تنفيذا

سير  دمعن تقع تقارير دورية للمحكمة شراف أمين إعادة الهيكلة الذي بدوره يرفالتصرفات تحت إ

، وهذا سقانون الإفلاأحكام  تنفيذ الخطة، ولذلك لا محل لجواز طلب عدم تنفيذ تلك التصرفات وفق

                                                             
.٧٤ -٧٣نورة غلوم محمد، مرجع سابق، ص  :٥٦ 
  .٧٩١إبراهيم بن داود، مرجع سابق، ص  :٥٧ 
  .٥١رفعت فضل محمد، ص  :٥٨ 
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صة بهذا خاوافر الشروط المن ت لا يمنع من تقديم ذلك الطلب وفق قواعد القانون المدني، وهنا لا بدّ 

  ٥٩.في قانون المعاملات المدنية عند تقديم الطلب إلى المحكمة الطلب الوارد

ما قبضوا من ديون قبل الحكم  لزام الدائنين بردّ إ الخطةولا يترتب على بطلان أو فسخ 

محكمة للالمشرّع  أجازالمبالغ من قيمة ديونهم المتبقية، وخصم هذه ، على أن تُ هاأو فسخ هاببطلان

ة لبناءً على طلب من قبل ذي مصلحة أن تقضي بعد سماع رأي الأمين بإنهاء إجراءات إعادة الهيك

مع مراعاة مصالح الدائنين، وتقضي في ، في حالة إذا توفى المدين أثناء النظر في هذه الإجراءات

 الوارد في المادةالأحكام  ةمع مراعا هوتصفية أموال المتوفى ذات الحكم بإشهار إفلاس المدين

  ٦٠.الإفلاسقانون من ) ١٥٠(

المحكمة بإشهار إفلاس ، صدور حكم من الخطةيترتب على صدور حكم ببطلان أو فسخ 

لحاجة إلى تقديم طلبات من أصحاب ويكون ذلك من تلقاء نفسها دون ا ،المدين وتصفية أمواله

وذلك بهدف حماية الدائنين، وفي حالة صدور هذا الحكم فلا يجوز تقديم طلب افتتاح  ،مصلحةال

  ٦١.فلاسه أمام محكمة أخرى جديدةجديد ضد المدين، أو إشهار إإفلاس  إجراءات

بشأن  ٢٠١٦) لسنة ٩) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (١٢٨في المادة ( المشرّع وألزم

فلاس المدين االمحكمة بإشهار ) أيام عمل من تاريخ صدور حكم من ٣خلال ( الأمين الإفلاس

تصدر إحداهما  ،نشر الحكم في صحيفتين يوميتين محليتين واسعتي الانتشارأن يية أمواله وتصف

لحكم إلى علم دائني المدين، والأخرى باللغة الإنجليزية، وذلك لضمان وصول ا ،باللغة العربية

 لم ينصّ المشرّع  أنّ ؛ إلا  ٦٢لا ع الدائنين سواء استحقت ديونهم أوثر هذا الحكم يشمل جميكون أ

على جواز استئناف حكم المحكمة الصادر ببطلان أو فسخ خطة إعادة الهيكلة، وكان من الأجدى 

  أن يجيز استئناف ذلك الحكم. به

  الخاتمة

، فهي بمثابة العمود الفقري له، خطة إعادة الهيكلة لها دور كبير في نظام إعادة الهيكلة نّ إ

طريق الخطة التي يضعها أمين إعادة الهيكلة، قوم عليه، وتتم إعادة الهيكلة عن والأساس الذي ت

تلك  اتخاذ القرار المناسب في قبولتوافر شروط معينة فيها حتى تستطيع المحكمة المشرّع  أوجبو

من قبل الدائنين من خلال  هايتم اعتمادتقوم المحكمة بمراجعتها، ووعند قبولها  طة أو رفضها،الخ

الموافقة عليها يتم عرضها على  ، وبعدويت عليهاالتصمناقشة مشروع خطة إعادة الهيكلة و

                                                             
  .٤٠١: حسين توفيق فيض الله، مرجع سابق، ص ٥٩ 
  .٣١٦حمد سالم المسافري، مرجع سابق، ص  :٦٠ 
  .٢٠٩عمر فارس، مرجع سابق، ص  :٦١ 
  .٥٠ - ٤٩سابق، ص  ع، مرجأحمد محمود خليل :٦٢ 
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رر ، وفي حالة توافرها تقفيها الشروط التي تطلبها القانونالمحكمة لفحصها وبيان مدى توافر 

، عدم توافر تلك الشروطرفضها في ، أو بومن ثم تنفيذها ،بقبول المصادقة على الخطةالمحكمة 

ة الهيكلة بممارسة مهامه وأعماله، وهي الإشراف إعادبمين الأالمصادقة على الخطة يقوم وعند 

 وجه المطلوب منه، تقرر المحكمة بتمامال، وعند قيام المدين بتنفيذ الخطة على على تنفيذ الخطة

، أعمالهنتهاء إجراءات إعادة الهيكلة، ومن ثم عودة المدين لممارسه علان عن االإتنفيذ الخطة و

تهي خطة إعادة الهيكلة بغير تمام تنفيذها، وذلك بصدور حكم من وتننقاذ مشروعه من الإفلاس، وإ

ج نتائمن ذلك توصلت الدراسة إلى عدة  وعلى هدىً المحكمة ببطلان أو فسخ خطة إعادة الهيكلة، 

  أهمها:وتوصيات، 

  : نتائج الدراسة:أولاً     

مة خطوة مه يعدّ الإفلاس  بشأن ٢٠١٦) لسنة ٩صدور المرسوم بقانون اتحادي رقم ( إنّ  -١

ا نتيجة الأزمات المالية أو غيرهالتي تعثرّت في سبيل النهوض بالمشروعات التجارية 

 .بمن الأسبا

من  لحماية المشروعات التجارية المتعثرةديدة الإماراتي آليات جالمشرّع  استحدث -٢

 المالي. هاتنظيموعات التجارية المتعثرة وإعادة إعادة هيكلة المشرالإفلاس، ك

بمناقشة مشروع خطة تلك اللجان تختص و ا خاصة بالدائنين،لجانً المشرّع  استحدث -٣

 ةقتراح أو إدخال أي، واإعادة الهيكلة والتصويت عليه في الاجتماعات الخاصة به

 تشكل بموجب قرار المحكمة. تتلك اللجان  تعديلات عليها، وأنّ 

بهدف حماية  ،الطارئةخاصة بالأزمات المالية  اأحكامً  الإماراتيالمشرّع  وضع -٤

 رية خلال هذه الأزمات من الإفلاس.المشروعات التجا

بمراقبة سير الخطة، وإبلاغ المحكمة  -عند تنفيذ الخطة-أمين إعادة الهيكلة المشرّع  ألزم -٥

هدف بتقارير للمحكمة بصفة دورية، ل تنفيذ الخطة، وتقديم الالمختصة عن إي أمر يعطّ 

الشكل المطلوب والمحدد لها، تنفيذ بنود الخطة ب ين ومتابعةلأعمال الأممراقبة المحكمة 

 ،تعديلات اللازمة على خطة إعادة الهيكلة أثناء تنفيذهاال أن يقوم بإجراء وللأمين

 على المحكمة للموافقة عليها وذلك وفق إجراءات معينة. اوعرضه

تنفيذ الخطة تقديم  الإماراتي لكل من المدين أو أمين إعادة الهيكلة أثناءالمشرّع  أجاز -٦

رغم موقف المدين المالي  ،طلب إلى المحكمة المختصة للحصول على تمويل جديد

فق ونجاح أهدافها بهذا الأمر لكي تحقق خطة إعادة الهيكلة المشرّع  المتعثر، واستحدث

 ، وللمحكمة رفض الطلب أو قبوله.من الإفلاس إنقاذ المدينالمرجو من 
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بطلان أو فسخ خطة إعادة الهيكلة هي واحدة، ما عدا الأثر  الآثار المترتبة على نّ إ -٧

من تنفيذ شروط الخطة، ففي حالة بطلان الخطة تبرأ المترتب على براءة ذمة الكفيل 

د وتبقى مشغولة حتى قيامه بتنفيذها، وعن لا تبرأ ذمتها في حالة الفسخ فأمّ  ذمة الكفيل،

يتم إصدار حكم من المحكمة المختصة صدور حكم ببطلان أو فسخ خطة إعادة الهيكلة، 

ويكون ذلك من تلقاء نفسها دون الحاجة لتقديم  ،بإشهار إفلاس المدين وتصفية أمواله

 طلبات من ذي مصلحة وذلك بهدف حماية الدائنين.
  

  : التوصيات:اثانيً 

از تمديدها مع جو) سنوات، ٣الإماراتي أن يجعل مدة إعادة الهيكلة (المشرّع  نوصي -١

 دها.موافقة أغلبية الدائنين الذين يملكون ثلثي الديون التي لم يتم تسديعد ب إضافيتين سنتين

وتحديد مهام  ،معينة لعضوية لجان الدائنين اضع شروطً الإماراتي أن يالمشرّع ب نهيب -٢

 وصلاحية تلك اللجان. 

الخطة ولو لم تحصل نرى أن يأخذ المشرّع الإماراتي بفكرة اعتماد خطة إعادة الهيكلة  -٣

على موافقة الأغلبية وذلك بشروط معينة بهدف إنقاذ المدين من الإفلاس وعودته إلى 

  إعماله مما يحقق حماية للاقتصاد الوطني.

نوصي المشرع الإماراتي بتحديد مدة التي يجوز للمدين أو الدائن التظلم فيها من قرار  -٤
م مفتوح المدة دون رفض المصادقة الصادر من المحكمة، وذلك حتى لا يبقى التظل

 تحديد.

حالات جواز الطعن على قرارات المحكمة المتعلقة  الإماراتي أن يضيفالمشرّع ب نهيب -٥

برفض التصديق على خطة إعادة الهيكلة وقرار المحكمة الصادر بخصوص تمام تنفيذ 

، كون هذه القرارات فاصلة ومهمة وترتب آثار أو قرار بطلان أو فسخ الخطةالخطة، 

وهو ة، أطراف إعادة الهيكلة، ونرى القول بغير ذلك يعارض هدف إعادة الهيكل على كل

  إلى نشاطه التجاري.      وثم إعادته ،الإفلاس ب المدينيتجن

للمدين  بالنسبة لأهميتهوذلك  ،خاصة للتمويل الجديد للمدين االمشرّع  أحكامً  ونرى أن يفرد -٦

 اكتفى بأحكام عامة لم تبين الكثير من التفاصيلالذي ، ولنجاح خطة إعادة الهيكلة، والدائنين

 ، وأخذ رأي الدائنين في التمويلاتباعها عند الحصول على التمويل أو الإجراءات التي يتم

التمويل الجديد في الحالات العادية عن التمويل في الأزمات المالية أحكام  الجديد، وتمييز

 ختلاف الظروف فيهما.، وذلك لاارئةالط
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  قائمة المصادر والمراجع

، شرح قانون الإفلاس لدولة الإمارات العربيةّ المتحدة طبقًا للقانون رقم بن داود إبراهيم -١
 .٢٠١٩، دار الحافظ، الإمارات، ٢٠١٦) لسنة ٩(

 ٢٠١٦لسنة  ٩، الإفلاس والصلح الواقي منه في القانون الاتحاديّ رقم خليل محمود أحمد -٢
 .٢٠١٩المتحدة، دار الكتب والدراسات العربية، الإسكندرية، لدولة الإمارات العربيةّ 

، آليات وقاية المشروعات التجّاريةّ المتعثرّة من الإفلاس وفقاً الدبوسي أحمد مصطفى -٣
للقانونين المصري والإماراتي (دراسة تحليلية مقارنة)، مجلة البحوث القانونيةّ 

 .٢٠٢٠ديسمبر  ٧٤والاقتصادية، مصر، العدد 
، قانون الإفلاس الإماراتي وفقًا لأحد التعديلات الصادرة في عام الدبوسي مصطفىأحمد  -٤

مع شرح آليات وقاية المشروعات التجّاريةّ المتعثرّة من الإفلاس دراسة مقارنة، ٢٠٢١
 .٢٠٢٢المتحدة للنشر والتوزيع، 

ة)، ي، الشامل في الإفلاس(تحديث الإفلاس في التشّريعات العربفيض الله حسين توفيق -٥
 .٢٠٢٢، ١منشورات زين الحقوقية، العراق، ك

، آليات حماية المشروعات الاقتصاديةّ المتعثرّة من الإفلاس دراسة المسافري حمد سالم -٦
 .٢٠١٩مقارنة، جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين، الإمارات، 

القانون رقم ، إعادة هيكلة المشروعات المتعثرّة وفقًا لأحكام مخلوف حنان عبد العزيز -٧
بشأن تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس، كلية الحقوق،  ٢٠١٨) لسنة ١١(

 .٢٠١٩جامعة بنها، 
، الاعتبارات القانونيةّ والفنية لإعادة هيكلة الشركات، دار الفكر احمد خالد حسن -٨

 .٢٠٢٢الجامعي، الاسكندرية، 

دة هيكلة الأعمال التجّاريةّ دراسة مقارنة ، الجوانب القانونيةّ في إعاعبدالجواد رضا محمد -٩
 .٢٠٢١بين القانونين المصري والفرنسي، دار النهضة العربية، مصر، 

، الصلح الواقي من الإفلاس في النّظام القانونيّ الإماراتي محمد رفعت فضل -١٠
 .٢٠١٧دراسة مقارنة مع القانونين المصري والفرنسي، أكاديمية شرطة دبي، 

لدولة الإمارات  ٢٠١٦لسنة  ٩، الجديد في قانون الإفلاس رقم الصفار زينة غانم -١١
 .٢٠١٧، ٣٦العربيةّ المتحدة، مجلة القانون المغربي، المغرب، العدد 

، شرح أحكام الإفلاس وفقاً للمرسوم الطاير أحمد شعبانو غنام شريف محمد -١٢
 .٢٠١٨، مكتبة الجامعة، ٢٠١٦لسنة  ٩بقانون رقم 

، حماية حقوق الدائنين والمدين في عمليّة إعادة الخصاونة لهعلاء الدين عبدال -١٣
 ٢٠١٦التنظيم المالي وهيكلة الشركات المتعثرّة (دراسة في قانون الإفلاس الإماراتي لسنة 

جامعة دولة –والتشريع الفرنسي والأمريكي ، مجلة الشريعة والقانون كلية القانون 
 .٢٠١٨ عدد السادس والسبعون،الإمارات العربيةّ المتحدة، الإمارات، ال

عمان، -، شرح قانون الإفلاس الإماراتي، الافاق المشرقة، الاماراتر فارسعم -١٤
٢٠٢٠. 
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، القانون التجاريّ العقود التجّاريّة عبدالعال حمد عكاشةوم العريني محمد فريد -١٥
 .٢٠٢١طبقًا لقانون الإفلاس الجديد، دار الجامعة الجديدة، الاسكندرية، 

، إعادة تنظيم الشركات التجّاريةّ المتعثرّة في القانون محمد عبدهمحمد مرسي  -١٦
 .٢٠٢٠، ٢، ع ١٧البحريني دراسة مقارنة، مجلة الحقوق جامعة البحرين، البحرين، مج 

، قانون الإعسار الأردنيّ الجديد وأفول نظام الإفلاس، رسالة أحمد منار إبراهيم -١٧
 .٢٠١٩الأردن، ماجستير، كلية الحقوق جامعة عمان الأهلية، 

، الصلح الواقي من الإفلاس في النّظام القانونيّ الإماراتي مع محمد نورة غلوم -١٨
القانون المصري دراسة مقارنه، رسالة ماجستير، جامعة الإمارات العربيةّ المتحدة، 

 .٢٠١٩الإمارات، 
 

 


